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:عامة مقدمة

 ـ   لقد كشف انهيـار أسعار البتـرول خـلال الثّ    ظام ـمانينـات عـن سـلبيات النّ

 ارتفـاع فطية الي اض ريع العائدات النّـى انخفحيث أد س في الجزائر،رالمكالاقتصادي 

 ـ، قر ةو أمام هذه الأزمة الحاد .مو الاقتصادينسبة البـطالة و انخفاض النّ لطات رت الس

العامة إعادة تنظيم و هيكلة الاقتصاد الوطني و هذا ما دفعها الـي إدخـال جملـة مـن     

  .ي المجالاتالإصلاحات في شتّ

ر عن وضعية العلاقات الاجتماعية والاقتصـادية  عبو لماّ كانت  القاعدة القانونية تُ  

ـ  ، ائدة في المجتمعالس  ـكومة فإن مسـار الإصلاحات الاقتصادية التي بـاشــرتها الح

التـي ارتبطـت    ،صـوص القانونيـة رجـم عـن طريق رصد جملة من النّالجزائرية تُ

عــدة قطاعـات   ل ولةالدار ـخلي عن احتكـالتّ شاط الاقتـصادي وبتحرير النّ أسـاساً

¡3المنجمـي  القطـاع   ،2قل الجـوي ، قطاع الن1ّأميناتالتّقطـاع   :حسـاسة نذكر منها

فـتح    كما تم. و غيرها من المجالات 6المائية و الموارد 5روقاتالمح ،4جارة الخارجيةالتّ

م المنقولةمكـان لبورصة القي.  

1���ѧ˰  95أمر رقمÜ07 ّ1995مـارس   08رخ فـي  مؤّ 13أمينات،ج ر عدد يتعلق بالتّ ، 1995انفيج 25رخ في مؤº

معد06القانون رقم م بل ومتمÜ04 ّ2006مارس  12رخ في مؤّ 15، ج ر عدد  2006فيفري  26رخ في مؤº

رخ فـي  مؤّ 48ج ر عدد  ، يحدد القواعد العامة للطيران المدني ،1998جوان  27رخ في مؤّ 98Ü06قانون رقم  ـ  2

10رخ في مؤّ 75، ج ر عدد 2000ديسمبر  06رخ في مؤّ 2000Ü05م بالقانون رقم ل ومتم؛ معد 1998جوان  28

2003ºأوت  13رخ فـي  مـؤّ  48ج ر عدد  ، 2000أوت  13رخ في ؤّـم 03Ü10و بالأمر رقم  ؛ 2000ديسمبر 

2008ºجانفي  27رخ في مؤّ 04ج ر عدد  ،2008جانفي  23رخ في مؤّ 08Ü02و بالقانون رقم 

04رخ فـي  مـؤّ  35ج ر عدد  ، يتضمن قانون المناجم ، 2001جويلية  03رخ في مؤّ 2001Ü10ـ قانون رقم   3

07رخ فـي  مـؤّ  16ج ر عـدد   ، 2007ل مارس رخ في أومؤّ 07Ü02مر رقم م بالأل و متممعد ؛ 2001جويلية 

2007ºمارس 

اعد العامة المطبقة على عمليات استراد و تصـدير  يتعلق بالقو ، 2003جويلية  19رخ في مؤّ 03Ü04ـ أمر رقم 4

2003ºجويلية  23رخ في مؤّ 43ج ر عدد  ، البضائع

جويليـة   19رخ فـي  مؤّ 50ج ر عدد  ، يتعلق بالمحروقات ، 2005أفريل  28رخ في مؤّ 05Ü07ـ قانون رقم   5

جويليـة   30رخ فـي  مـؤّ  48ج ر عدد  ، 2006جويلية  29رخ في مؤّ 06Ü10م بالأمر رقم ل و متممعد ؛ 2005

2006.

6���ѧ˰  05رقم قانونÜ12 ّ2004سـبتمبر  04رخ فـي مـؤّ  60 ،ج ر عـدد  يتعلق بالمياه ،2005أوت  04رخ في مؤº

ل و متم08بالقانون رقم م مـعـدÜ03 ّ2008جـانفي   27رخ في مؤّ 04ج ر عدد  ، 2008جانفي  23رخ في مؤº

.2009جوان   26رخ في مؤّ 44ج ر عدد  ،2009جوان  22مؤّرخ في  02-09و بالأمر رقم 
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  و بهذا تبلورت نيبرالي الـذي يـقوم يوجه اللّولة الجزائرية في انتهاج نظام التّة الد

ساً على فـكرة الابتعاد الكلي للدولة أسـاعن تنظيم الـسة  ضبطــه  وق و تـرك مهم

إمكـمبدأ عـام عارـأن بالنسـبة لمـسألة  الأسالـشّو ـكـما ه اسهـوق نفـا للـس ، 

أو أن  .الأجــور مـثلاً  موضوع نـظيم للأعـوان الاقتـصاديين كـة التّأو تـرك مهم

ولة بوجه جـديد غير مألوف في الأنظـمة التّتظهر الدـقلـيدية فتتخلى عن مهم  بط ة الض

 ـطات الضـسللة في و المتمثّقليـدية شـبه الهيـئات التّت لا تالاقتـصادي لهيـئا ط ـب

  .ادية ـالاقتص

Etat( خليـة ولــة التّد الانتقال مـن الد  تم،  وبهذه الصورة   interventionniste(

Etat(ضابطـةالولة دالالي  المعتمدة على أساليب القانون العام في تنظيم الحقل الاقتصادي

régulateur( ظام العام الاقتصادي وضع قواعد و ضوابط تهدف الي حماية النّالتي تقوم ب

  .شاط الاقتصاديدخل المباشر في تنظم النّدون التّ

ياقو في هذا الس قد نتساءل عن مفـهوم الض بـط الاقتـصادي ، من منـطلق أن

ـعدـراكة،الشّحكمـانيةالمثل (الجديدة القانونية من المفـاهـيم  هذا المـصطلح ي... (

عـن  عبـيرالتّمـن أجـل  و ذلك 1980 سنة  ذـانتشـرت بشكـل واسـع منالتي 

دية للقـانون ، و هذه ـقليالتّصبحت تـفلت من الفـئات ذرية الـتي أـغييـرات الجالتّ

 ـالمصطلحات الجديدة  ـ  مصدرها الأساسـي إم  لات اـا مفاهــيم سياسيــة أو مجـ

La"" طـببالض" د ـو يقص . 7أخرى régulation" وازنات الكبرىـالتّ داثـإح  ،

 ـبها الخاصة  للقوىن ـيمكات التي لا ـها في القطاعـة عليـحافظـأو الم ا ـإنشاؤه

.8عليها الإبقــاء أو

7 - MARCOU Gérard,"La notion juridique de la régulation", ADJA , 20 février 2006 , p.347.
8 - DUPUIS – TOUBOL Frédérique , "Le juge en complémentarité du régulateur", in FRISON

ROCHE Marie-Anne(S/dir), Les régulations économiques: efficacité et légitimité,Ed Presse
de Science po et Dalloz , séries droit et économie de la régulation,v1, Paris, 2004, p.132.
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بط الاقتصادي بهدف تفعيل فكرة الض 9ةلطـات الادارية المستقلّالس تـد أُنشئـلق

 ـ  ار لها بعدو ذلك من خــلال الإقــر و خدمتـه، ـي ة صلاحـيات قـد تعـود ف

 ـ  قليديـة فـي ا  لطات التّالأصل إلـي السـ(ولـة  لد  و القضـائية  ،يـة نفيذلطة التّالس.(           

ة اُستحـدثت  في الجـزائر كانـت فـي سنــة   تقلّـو أول سـلطة إداريـة مس  

ص الذي وصفه الـنّ الأول هاز و هو الج ،10للإعلام في المجلس الأعلى و تتمثل 1990

طرؤّالم بعد ذلك توالت النّ .ةلطة الادارية المستقلّله بالسائفـة  نشئة لهـذه الطّ صوص الم

 :لـة فـي  و المتمثّ 2008كان في سنة  استحداثها و آخر سلطة تم ، الجديدة من الهيئات

.11الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية

  المستحد ةبط المستقلّتتمتع بعض سلطات الض   ع الجزائـري  ثة مـن قبـل المشـر

ر بـين  زاعات التي قـد تثـو  حكيم و الفصل في النّلي التّتهدف إ تنازعيه باختصاصات

و هذه  ،في القطاعات التي تسهر على رقابتهاأو مع المستعملين  المتعاملين الاقتصاديين

جاءت لتجسيد الهدف العام الذي ترمي  )زاعاتحكيم و الفصل في النّالتّ( الاختصاصات

ة افسة الحرـلمناوق على و هو فتح الس ذه الهيئات الي تحقيقهـله لمـنشئةصوص االنّ

  . خل أكبر عدد ممكن من المتعاملين الاقتصاديينو السماح لتد

  : ة راجع لطات الادارية المستقلّحول موضوع السـ  9

و لـنفس  ؛  07Ü23ص ص  ، 2001، سـنة   21، العـدد  ، مجلة إدارة"ة لطات الإدارية المستقلّالس "،لباد ناصرـ 

، ص  بدون ذكر السـنة  الجزائر،شر،لباد للنّ ، الثةثّبعة الالطّ ، نظيم الإداريالتّ: الجزء الأول ، القانون الإداري: المؤلف

.158Ü172ص 

رة لنيل درجـة الفاصلة في المواد الاقتصادية والمالية، مـذكّة لطات الادارية المستقلّالس، حدري سميرـ 

.2006القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة بومرداس، الماجستير في

ملغى  ؛1990رخ في مؤّ 14ج ر عدد  علام،يتعلق بالإ ،1990أفريل  03رخ في مؤّ 90Ü07ـ قانون رقم  10

.1993أكتوبر  27رخ في مؤّ 69،ج ر عدد 1993أكتوبر  26رخ في مؤّ 93Ü13شريعي رقم بموجب المرسوم التّ

 ـمؤّ 08Ü13من القانون رقم  173Ü1 بموجب المادة ةالصيدلانيالوكالة الوطنية للمواد استحدثت ـ  11 20ي رخ ف

ر  حة و ترقيتها،جتعلق بحماية الصمال ،1985فيفري  16رخ في مؤّ 85Ü05 م القانون رقمل و يتميعد ، 2008جوان 

أنّها سـلطة اداريـة   رع كيف صراحة هذه الوكالة بالمشّ لي أنإو الجدير بالإشارة .2008أوت  03رخ في مؤّ 44عدد 

  .ةمستقلّ
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 حكيـمة بسلطة التّئة ادارية مستقلّـوهلة الأولى أن الإقـرار لهيـدو من الـيبقد    

 ـ  زاعات بـين الأعـوان الاقتصـاديين لا يثيـر أي إشـكال     و الفصل في النّ ا ـ خلافً

عـامة تُجيز اللجوء صوص القانـونية الأن النّن منطلق ، م ـمثلاً للاختصاص القمعي

دالة الي جهات غير العلكـن بالـرغم مــن  . سميـة من أجل تسويـة الخلافـاتالر

من المواضيع المثيرة  يظلّحكيـمي المسـند لهذه الهيئـات ذلك فإن الاخـتصاص التّ

تساؤلات  ةلعد، ا شـكل مجـالاًفهـو يخصب راسات القانـونـيةللد .  

 ـ يـميحكالتّ أمـام الاختصاص  طروحل  الماؤسـتّفال   ةبط المسـتقلّ لسلطات الض 

ما مدى أهمية الاختصاص التّحكيمي المسند لبعض السلطات الادارية المستقلّة فـي  :هو

  ؟ تحقيق أهداف الضبط الاقتصادي

  ُـثير هذا الاختـصاص عـد  التـي  مـن خـلال   و ،  ة تسـاؤلات فرعيـة  كما ي

تحديد التّنظـيم الـذي خصـه بـه المشـرع      صل الي وـها نتـلإجابة عنل ناـمحاولت

:مايلي و من هذه الإشكالات الفرعية ¡)ولالأل ـفصال(الجزائري  

ة لطات الادارية المسـتقلّ حكيمية على كل السع الجزائري الوظيفة التّالمشر ـ هل عمم

؛؟ الآن المستحدثة الي حد  

ة بالنسبة للعدالـة  لطة الادارية المستقلّسند للسحكيمي المـ ما هي مكانة الاختصاص التّ

؛ ؟ سميةالر  

المنصوص عليها فـي قـانون   يم حكالتّاجراءات لنفس  هذا الاختصاص هل يخضعـ 

  ؟؛ الاجراءات المدنية والإدارية

  .؟ ةبط المستقلّمن قبل سلطات الضمية يحكـ ما هي حدود ممارسة الوظيفة التّ

ابطة قـد اسـتولت علـى إحـدى     طة الضلالس ما دام أن من جهة أخرى ،    

لة في الفصل في الخلافـات،  لي القاضي و المتمثّالتي تعود في الأصل إ اتالاختصاص

جرائيـة الأساسـية   عن مدى تكريس الضمانات الإوالتحري  فانّه من الضروري البحث

ـ يتحقق و أمام الجهات القضائية، للمتقاضيين رةالمقر  ة ذلك من خلال تتبع كيفية ممارس

الفصل الثاني( ةلطة الادارية المستقلّهذا الاختصاص من قبل الس.(  
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عة قد تعـود فـي   ة و منحت لها اختصاصات متنودارية المستقلّلطات الإنشئت السأُ  

ولـة  فـي الحقـل    من أجل تفعيل دور الد و ذلك ،قليديةلطات التّالس إحدىالأصل الي 

هي جمعها بين العديد من الاختصاصات  هيئاتالهذه م ميزة تنفرد بها أهو . الاقتصادي

سـلطة   سلطة اصدار الأنظمة و القرارات الفرديـة، : ع لها المشرل خو إذظائف، الوو

لأعوان احري عن المخالفات التي قد يرتكبها حقيقات بغية التّاصدار الأوامر و اجراء التّ

اعمال الاختصـاص القمعـي    لتي في حالة ثبوت وقوعها ينجم عنهان، و اـالاقتصاديي

12ستشاريااختصاص ب بالإضافة إلي تمتعها ،ةارية المستقلّدلطة الإللس.

المتعـاملين  زاعات التي قد تنشأ بـين  ي بعض النّالفصل فسلطة ا أيض اله سندما أُ   

  .حكيمي عن طريق اعمال الاختصاص التّ أو مع المستعملين الاقتصاديين

  القانونية صوصالشيء الملاحظ من خلال استقراء النّ غير أن من ه أنّ ، اله نشئةالم

منها فقط  منح لها التّحكيم بين الأعوان  ثلاثإلي حد الآن  المستحدثةلطات الس مجموع

  ).لالمبحث الأو(الاقتصاديين

  مـن  زاعـات   بسلطة الفصل في النّ ةلبعض الهيئات الادارية المستقلّ الاعتراف إن

منها من  ة واحد لّالوقوف عند ك المقامجب علينا قانونية يتو تساؤلاتة ثير عدي أنشأنه 

  .)المبحث الثاني(بيعة القانونية لهذا الاختصاصأجل تحديد الطّ

ـ تعتبر السلطات الإدارية المستقلة بمثابة خبير في القطاع الذي تسهر على رقابته، و لهذا السبب قد تُستشار من قبل   12

  ،يتعلق بالمنافسة،2003جويلية  19رخ في مؤّ 03Ü03 الأمر رقم:يل المثال و على سب. سلطات عمومية أخرى

ر عـدد  ،ج 2008جوان  25مؤرخ في  08Ü12م بالقانون رقمل ومتم،معد2003جويلية  20رخ في مؤّ 43ج ر عدد 

 ـ   2008جويلية  02مؤّرخ في  36 ثلاً أن يمنح لمجلس المنافسة اختصاص استشاري بحيث يمكن للجهـات القضـائية م

.منه  38: أنظر المادة .تطلب منه تقديم آراء و استشارات حول القضايا المطروحة أمامها و المتعلقة بالمنافسة
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  الأجهـزة و ازدحـام   الإجـراءات زاعات،طول ض النّبع ا لخصوصية وتعقيدنظر 

خوف من الدعاوي والحذر من القضاء ،ظهرت وبشـكل تـدريجي حاجـة    القضائية،التّ

ا و غيـر  الـذي أصـبح عـاجز    يـدي لقئي التّفكير بالهيكل القضاالتّ إعادةحقيقية الي 

زاعـات  النّ ع الي تبني أحكام جديدة من أجـل حـلّ  هذه الأسباب دفعت بالمشر.مؤهلاً

 حكـم قليـدي ،هيئـات جديـدة وطـرق     خر، فاستحدث الي جانب القضاء التّآبأسلوب 

ع طـرق   ،أوجد المشر14دارية الجديدالمدنية و الإ ففي إطار قانون الإجراءات.13جديدة

الصلح،الوسـاطة  :رق فيل هذه الطّوتتمثّسمية،ا عن العدالة الرزاعات بعيدالنّ بديلة لحلّ

  .حكيمالتّو

  ا الي انشاءكما عمد أيض منحت لها مهمة كهيئات جديدة ةدارية المستقلّلطات الإالس 

ل أو و ،فة بضـبطه قد تثور في القطاع المكلّزاعات التي في بعض النّحكيم التّو الفصل

البورصـة   عمليـات   تنظـيم   لجنـة   هـي  الاختصـاص    هـذا منح لهـا  طة سل

 ـ   ، بعدها سـلطة ضـبط    )لالمطلب الأو(15مراقبتهاو لكيةالبريـد و الموصـلات الس 

  ).المطلب الثالث( 17الكهرباء و الغازضبط لجنة ا أخيرو، )المطلب الثاني(16سلكيةاللاّو

13 - BENHADJYAHIA Sonia, "La nature juridictionnelle des autorités de régulation ", RRJ,
droit prospectif , N°4, 2004 , p. 2505.

21 ج ر عـدد  ، داريـة الإو ءات المدنيةجراالإقانون ن يتضم ، 2008فيفري  25رخ في مؤّ 09-08م قانون رق - 14

.2008أفريل  23رخ في ؤّم

رخ فـي  مؤّ 34م المنقولة، ج رعدد ، يتعلّق ببورصة القي1993ماي  23رخ في مؤّ 10-93مرسوم تشريعي رقم  – 15

جـانفي   14رخ  فـي  مؤّ 03، ج رعدد 1996جانفي  10رخ في مؤّ 10-96م بالأمر رقم ل ومتم؛ معد1993ماي  23

في جريـدة  استدراك ( 2003فيفري  19رخ  في مؤّ 11 ج رعدد ،2003جانفي  17رخ في مؤّ 04-03قانون رقم الو 1996

.)2003ماي  07في  مؤّرخ 32رسمية عدد 
 ـ  د القواعد العامة المتع، يحد2000أوت  05رخ في مؤّ 03-2000قانون رقم  -16 ة لكيلّقة بالبريـد والمواصـلات الس

.2000أوت  06مؤّرخ في 48ر عدد  سلكية، جواللاّ
08رعدد  قنوات، ج، يتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة ال2002فيفري  05رخ في مؤّ 01-02قانون رقم ـ  17

.2002فيفري  06مؤّرخ في 
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وهذا ما تقـوم   ،18تجسيدههر على تس ة الاقتصادية انشاء هيئاتيتطلب تنظيم الحري

عد أحسن وسيلة لخدمة نظام اقتصـاد  به لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ،التي تُ

19لمبادلاتأفضل نقطة توازن لبواسطتها يمكن قياس  وق إذالس.

هام، حيث تتولى مراقبة حسن سير ة متنظيم عمليات البورصة عد سندت للجنةأُلقد   

م المقبول تداولها في البورصة ، المعلومات المنشورة من مصدري القيوق و صحة سال

تغير من شأنه أن يكون له تأثير على  لزم هؤلائي المصدرين بإعلام الجمهور بأيكما تُ

.20أسعار سنداتهم

93ÜÜ1021 رقـم  شـريعي من المرسـوم التّ  20نشئت اللجنة بموجب نص المادة أُ  

تزويد سوق البورصة بالوسائل القانونية التي تسمح لها ع على من حرص المشر انطلاقاً

عـديل الـذي ادخلـه    المسعى على اثر التّا ذم هعولقد تد من تأدية مهامها بكل شفافية،

03كر بموجب القانون رقم شريعي السالف الذّع على المرسوم التّالمشرÜ0422.

دارية لطات الإى السدراسة لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها باعتبارها إحد  

بيعتهـا  لـي ط إطـرق  التّزاعات ، يقتضي منـا  حكيم في بعض النّفة بالتّة المكلّالمستقلّ

 ـأديب والتّالاهتمام بغرفة التّ و،)لفرع أو(القانونية ف فـي  حكيم باعتبارها العضو المكلّ

  .)فرع ثان(ية حكيمالتّالمهمة اللجنة ب

.156ص ،2000،القاهرة  ، هضة العربيةدار النّ ،ة مقارنةدراس:  ةدارية المستقلّلطات الإالس عبد االله ، حنفي -18
¡2007، الأولعـدد  المجلة علـوم  تكنولوجيـا وتنمية،   ،"لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها "  ديدن بوعزة، - 19

.25ص
20- LEHMANN Paul- Jaques , La bourse de Paris, 1ère ed , Dunod , Paris, p. 9.

  .مرجع سابقمعدل و متمم ، م المنقولة،يتعلق ببورصة القي ،10-93يعي رقم مرسوم تشر -21
  .مرجع سابق ، 10-93شريعي رقم م المرسوم التّتمل ويعدي 04-03قانون رقم  - 22
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لالفرع الأو

  ةـلجنة لـانونيـعة القـبيالطّ

نشأ لجنـة لتنظـيم   تُ" :هعلى أن1993ّشريعي لسنة رسوم التّممن ال 20تنص المادة   

." وتتكون من رئيس وستة أعضاء. عمليات البورصة ومراقبتها

القانونية للجنة،واكتفي باسـتعمال   بيعةن الطّبيع لم يالمشر ص أنا النّذضح من هيتّ  

يف القانوني على التكي ؤشر دالّم وهي عبارة خالية من أي" م المنقولةسلطة القي"عبارة 

بعد تعديلها بموجب  1993شريعي لسنة من المرسوم التّ 20ا نص المادة أم .ه الهيئةذله

ة لتنظـيم  ؤسس سلطة ضـبط مسـتقلّ  تُ" :هأصبحت تنص على أنّ 04-03القانون رقم 

"خصية المعنوية والاستقلال الماليعمليات البورصة ومراقبتها،تتمتع بالشّ

  ذه رغم أنـ ، لكنهـا بيعة القانونية للجنـة د بشكل صريح الطّه المادة لم تحد  ت أرس

فبعدما كانـت  . 1993شريعي لسنة لم يكن منصوص عليها في المرسوم التّأحكام جديدة 

أصبحت فـي  خصية المعنويةمن الشّ - 23ظيرتها الفرنسيةعلى غرار ن-دة اللجنة مجر،

   .الاستقلال الماليبو 24خصيةلة متمتعة بهده الشّالمعد 20 المادةظلّ 

ه لم فانّ،)اثالثً(، وبالاستقلالية)أولاً(لطوي ابع السع اعترف للجنة بالطّكان المشر إذا   

  ).ثانياً(ابع الإدارييحسم الأمر بشأن الطّ

الطّـ  لاًأولطوي للجنةابع الس  

يقتصـر   تعد لجنة تنظيم عمليات البورصة سلطة و ليست مجرد هيئـة استشـارية    

  :لطوي للجنة ابع السوما يؤكد الطّ .الآراءدورها في تقديم 

(CMF)ومجلـس الأسـواق الماليـة    (COB)في فرنسا تم دمج لجنة تنظيم عمليات البورصة هالجدير بالإشارة أنّ-23

ة ،وهي سلطة ادارية مسـتقلّ (AMF) ةق المالياسوسلطة الأ:في هيئة واحدة تسمي ب  (CDGF)سيير الماليلس التّومج

:، أنظر في ذلك2003لسنة  706-2003خصية المعنوية، استحدثت بموجب قانون تتمتع بالشّ

- ROUSSEL Florence , "Les autorités de marché", RJC, N°spécial,novembre 2003,pp. 25-47.
24   المشر ـ على خلاف القانون الفرنسي ،فان2000من سنه  ع الجزائري ابتداء ة لطات الادارية المستقلّبدأ يعترف للس

هيئات تصوراً و مفهوماً  مختلفـاً  لـذلك   خصية المعنوية، و بذلك يكون قد أعطى لهذه الالمستحدثة بعد هذه السنة بالشّ

.خصية القانونيةلطات بالشّي الذي تكمن أصالته في عدم تمتع هذه السمن قبل نظيره الفرنس المقدم
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و ممارستها لاختصاصات تعـود فـي الأصـل    ملزمة  قرارات تمتعها بسلطة اصدار

نفيذية لطة التّللس.  

  ي للجنةابع الإدارالطّـ  ثانياً

  للجنة إذا كانت سلطة ادارية أو قضائية، وفي هذه الحالـة   د القانون المنشئلم يحد 

والثاني  ل مادي ،ّ  الأوف عة المشرين من أجل الكشف عن نيعلى معيار ادعتميمكن الا

  .ادرة عن اللجنةالأعمال الصمرتبط بنظام منازعات 

من الجانب المادي -1

الأصل للأجهزة  ليات البورصة و مراقبتها بامتيازات تعود فيتتمتع لجنة تنظيم عم  

هر على حماية الادخار م المنقولة و السفة بتنظيم سوق القيها مكلّكما أنّ الادارية العامة،

م المنقولة أوالمستثمر في مجال القي اللجوء العلنـي   في إطار م ة منتوج مالي أخر يتّأي

 دةبيق القانون في المجـالات المحـد  لأساسي للجنة هو تطشاط اا يكون النّبهذ ،رللادخا

.25لها

خاصـة فـي مجـال اعتمـاد     لى جانب القرارات الفردية التي تصدرها اللجنة إ و  

عامة في شـكل أنظمـة   ا في وضع قواعد أيض ، تتدخلالوسطاء في عمليات البورصة

.26الرسمية ةدينشر في الجرتُ

ة ـها تتمتع بسلطة قمعيري للجنة على اعتبار أنّابع الإداك البعض في الطّو قد يشكّ  

 ـ    حكيم،زاعات عن طريق التّفصل في النّو تتدخل لل لطة وبهذا تكـون أقـرب مـن الس

لطة الاداريةالقضائية عن الس. د على هذا الرأي من جانبين همالكن يمكن الر:  

التوبيخ،وسـحب  لطة القمعية فهي تنحصر في عقوبات تتراوح بين الإنذار،للسبالنسبة  -

الاعتماد وكذا الغرامات المالية،كباقي العقوبات التي تصدرها الهيئات الاداريـة دون أن  

تتعدى إلى العقوبات السهذه الأخيرة تنفرد بها الجهات القضائية وحدهافة ،البة للحري   

25 - ZOUAIMIA Rachid,Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en

Algérie,Edition Houma, Alger , 2005, p.95.

26 - Idem ,p.96.
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27ة جهة مهما تكن طبيعتها القانونيةدون مشاركتها مع أي.

فهـي لا   محدود هذا الاختصاص جد زاعات فانلفصل في النّبالنسبة لتدخل اللجنة ل -

تتمتع  لطة القضائية التيا للسوهذا خلافً ،عدها لها المشرزاعات التي حدتنظر إلا في النّ

  .زاعاتالنّ كلّ نظرفي  بولاية عامة

:من جانب المنازعات -2

  إن الأعمال الصنظيميـة تخضـع   كانت  أعمال فرديـة أو ت  ادرة عن اللجنة سواء

.28سبة للأعمال الادارية العاديةأن بالنّكما هو الشّ لرقابة القاضي الإداري،

  1993شريعي لسنة من المرسوم التّ 33المادة  غير أن غة الفرنسـية باللّ ةرو المحر 

:تنص تنطوي على نوع من الغموض بحيث

"En cas de recours judiciaire,le sursis à exécution des dispositions du
règlement objet du recours…"

فالملاحظ أن ع استعمل عبارة المشرrecours judiciaire""التـي يفهـم منهـا   ،و أن 

     .تخضع لرقابـة القاضـي العـادي   يمكن أن للجنة اادرة عن  نظيمية الصالقرارات التّ

الإداري وذلك مام القاضي مثل هذه القرارات قابلة للطعن أف ،لكن هذا الأمر غير صحيح

ـ ،29لي القرارات الفردية الخاضعة لرقابة القاضي الإداريإا قياس  كـان علـى   الي بالتّ

من أن يسـتعمل مصـطلح    ع بدلاًالمشرrecours judiciaire    اسـتعمال مصـطلح

recours juridictionnel.

  ـإا استناد   ـلي المعيار المادي و المعيار الخاص بالمنازعات ،يتأكّ  الإداريابع د الطّ

  .تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها للجنة

  رة لنيل شهادة ماجستير في مذكّ للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،المركز القانوني  تواتي نصيرة،  - 27

.18ص ،2005 ، تيزي وزو جامعة مولود معمري ، عام للأعمال،القانون الفرع  القانون،
28- ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes dans le secteur financier
en Algérie ,Op.cit ,p.96.

  : ، المتعلّق ببورصة القيم المنقولة،مرجع سابق على مايلي10-93رقم شريعي من المرسوم التّ 09تنص المادة  29

  ..." رار اللجنة أمام مجلس الدولةا بالإلغاء ضد  قيجوز لطالب الاعتماد أن يرفع طعنً"... 
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   استقلالية اللجنةـ ثالثاً

  ـ تعد استقلالية الس   ـ لطة الادارية إحـدى الشّ بط الاقتصـادي  روط الأساسـية للض

فمبـدأ اسـتقلالية   .30يضغط خـارج  من أي معفاةيث،إذ يجب أن تكون قراراتها الحد

 ـ ةيمواسية و الحكـيزة السهـالأج يقصد به أنبط ضالت سلطا فـي توجيـه    دخللا تت

لطة الادارية فاستقلالية الس  احية القانونيةا من النّأم  .31ه الهيئاتذاختيارات وقرارات ه

ئاسية ولا للوصاية الادارية،يعني عدم خضوعها لا للرقابة الر سواء لطة كانت هذه الس

للحكـم علـى    ا حاسـماً عد معيارعنصر لا يهذا ال لا لأنم خصية المعنوية أبالشّ متمتعة

32لطة الاداريةاستقلالية الس.

  صراحةً ع بالنسبة للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،فلقد اعترف لها المشر 

شـريعي لسـنة   من المرسوم التّ 20نفيذية،حيث تنص المادة لطة التّبالاستقلالية إزاء الس

."ةمستقلّ تؤسس سلطة ضبط":1993

هـا  له حول استقلالية لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها أنّيما يمكن تسجلكن   

في يد  33فمثلا انحصار سلطة تعيين أعضاء اللجنة نسبية،ل هي ليست استقلالية مطلقة ب

نفيذية لا يدعم مسألة الاستقلاليةلطة التّجهة واحدة وهي الس .   

30 - DU MARAID Bertrand, Droit public de la régulation économique,Ed Presse de Sciences
po et Dalloz, France, 2001,p.518.
29- CARANTA Roberto," Les conditions et les modalités juridiques de l'indépendance du la
régulation",in FRISON ROCHE Marie – anne (S/dir),Les régulations économiques efficacité:
et légitimité,Ed Presse de Science po et Dalloz ,séries droit et économie de la régulation,v1,
Paris, 2004 , p.74.
32 - ZOUAIMIA Rachid , les autorités administratives indépendantes et la régulation
économique en Algérie, Edition Houma,Alger,2005,p.25.

مـن المرسـوم   29¡22¡21ن تطبيـق المـواد  يتضم ،1994جوان  13رخ في مؤّ 175-94رقم  ذييتنفمرسوم  -33

جـوان   26رخ فـي مؤّ 41ر عدد م المنقولة،ج المتعلق ببورصة القي ،1994ماي  23رخ في مؤّ 10-93شريعي رقم التّ

تعيين رئيس اللجنة بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ في مجلس الحكومة،  ه يتممن هذا المرسوم فانّ 2حسب المادة و  .1994

أممن نفس المرسوم التنفيذي 6أنظر المادة م(تعيينهم بموجب قرار وزاري  ا الأعضاء فيتم(  
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  خضوع الأنظمة كما أن ـادرة عن اللجنة الص  ف لإجراء الموافقة من الوزير المكلّ

34سميةبالمالية قبل نشرها في الجريدة الر، لطة التّوإمكانية حلول السل اللجنـة  نفيذية مح

  .ها عوامل تؤدي الي إضعاف استقلالية اللجنة في حالة العجز أو القصور كلّ

  انيـرع الثـالف

ةـمييـحكالتّ ة وـأديبيالتّة ـغرفالم ـتنظي

ة بصـفة  لطات الادارية المستقلّلمشاكل الجوهرية التي صاحبت ظهور السمن بين ا  

نظيمية التّ ذه الهيئات على السلطةـة،هي استيلاء هـفة خاصـبط بصالض عامة وفكرة

 ـ عدالتي تُزاعات و سلطة معاقبة المخالفين و تسوية النّ  ـ ةأصـيل  اتاختصاص لطة للس 

.على التواليقضائية ال ونفيذية التّ

ال قانوني هام حول مدى دسـتورية هـذه الهيئـات    ـرح إشكطُالسيـاق ي هذا وف  

ة ئات المسـتقلّ ،كيف يكون لهذه الهي35لطات ا من مبدأ الفصل بين السفانطلاقً ،؟ الجديدة

بفي نفس الوقت تتمتع  نأ، تّنفيذيةلطة العن السهر علـى  سلطة وضع قواعد عامة والس

  .زاعات المرتبطة بتطبيقها؟حكيم في النّوالتّ احترامها ومعاقبة المخالفين لها

سبة للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها على اعتبار ر أيضا بالنّاثيهذا الإشكال   

م المنقولة،كما تعاقب كل من تنظيم بورصة القي اليها تتولى وضع قواعد عامة تهدف أنّ

شـأنها عـن طريـق اعمـال     بزاعات التي تثـور  النّ يخالف هذه القواعد وتتدخل لحلّ

    .حكيميالاختصاص التّ

، المتعلق ببورصة القيم المنقولة ،معدل و مـتمم ، مرجـع    10-93 رقم شريعيمن المرسوم التّ 32المادة أنظر  - 34

¡1996مـارس   11رخ فـي  مـؤّ  102-96نفيذي رقم لقد اتخذت كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب المرسوم التّ.سابق

 ـ 1993ماي  23المؤّرخ في  93Ü10من المرسوم التّشريعي رقم  32يتضمن تطبيق المادة  يم و المتعلق ببورصة الق

.1996مارس  20رخ في مؤّ 18،ج ر عدد المنقولة
35- المؤّسس الدستوريس كر المنشور بموجب المرسوم  1996لطات بموجب دستورالجزائري مبدأ الفصل بين الس

م ل و متم؛ معد1996ديسمبر  08صادر بتاريخ  76، ج ر عدد 07/12/1996المؤرخ في 438-98الرئاسي رقم 

¡2002أبـريل  14صـادر بتاريخ  25،  ج  ر عـــدد 10/04/2002رخ في لمـؤّا 03-02بالقانون رقم 

.2008نوفمبر  16صادر بتاريخ   63،ج ر عدد 2008نوفمبر  15رخ في مؤّ 08Ü19و القانون رقم 
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من خلال اصدار قواعد عامة  سلطة تنفيذية دور:ين مختلفينروبهذا تلعب اللجنة دو  

دور و ، هـا تسـهر علـى تطبيق   و 36سميةالر ةديخذ شكل أنظمة يتم نشرها في الجرتأ

صـوص  لنّقنية التي تتعلـق بتفسـير ا  زاعات التّها تتولى فض النّالقاضي من جانب أنّ

  . نظيمية الخاصة بالبورصةيعية والتّشرالتّ

 ـهـذه الا علـى   المشروعيةنوع من  ومن أجل إضفاء   الممنوحـة  اصات ـختص

المكلّ ع الي الفصل بين الأجهزةللجنة،عمد المشرفـة  نظيمية و تلـك المكلّ لتّلطة افة بالس

لهـا الوظيفـة   ندت س، فاستحدث على مستوى اللجنة غرفة أُةحكيميتّالو ةالقمعي لطةلسبا

   .ميةيحكأديبية والتّالتّ

أديـب  من خلال غرفة التّ -لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها تمارس أن بما  

 ـإا،فدة قانونًقنية المحدزاعات التّوظيفة قضائية وهي الفصل في النّ –حكيم والتّ ه مـن  نّ

 ـ:زم أن يتحلى أعضاء هـذا الجهـاز بصـفتين أساسـيتين همـا     اللاّ  )لاًأو(تقلاليةالاس

  .)ثانياً(والحياد

  مدى استقلالية أعضاء الغرفةـ  لاًوأ

مـن  حكيمية مـن خـلال مجموعـة    أديبية والتّتتجسد استقلالية أعضاء الغرفة التّ  

   .عطيت لهم لأداء مهامهمي أُتة ال،كيفية تعيين الأعضاء والمدشكيلةلتّا :و هي اصرـالعن

المنشأة ضـمن لجنـة   حكيمية و التّأديبية الغرفة التّف تتألّ :الغرفة تشكيلةمن حيث  -1

:37تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها من الأعضاء التالية

  .رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها الذي يتولي رئاسة الغرفة -

- ة انتدابهما،هذين العضويين لا يمكن عضوان منتخبان من بين أعضاء اللجنة طوال مد

 ـ ضمن تشكيلة اللجنـة  بينهما القاضي الذي يقترحه وزير العدل أن يكون من ه لا ،لأنّ

38من وزير العدل ن إلاّيمكن تعيين قاضي لتولي منصب معي.

    .جع سابقمرمعدل و متمم ،المتعلق ببورصة القيم المنقولة،،10-93شريعيمن المرسوم التّ 32انظر المادة    -36
  .من المرجع نفسه 51أنظر المادة  -37
مؤرخ في  57، يتضمن النّظام الأساسي للقضاء،ج ر عدد 2004سبتمبر 06مؤرخ في  11-04قانون عضوي رقم  - 38

  . 2004سبتمبر  08
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- عينهما وزير العدل ويختاران لكفاءتهما في المجالين الاقتصادي والماليقاضيان ي.

صـادر فـي سـنة    قانون سوق رأس المال المصري ال فان و على سبيل المقارنة،  

تسوية المنازعات بين المتعاملين في مجـال الأوراق الماليـة يـتم     أنبيقضي  1992

ا أمام هيئة تحكيم تتشكل بقرار من وزير العدل ،يترأسها أحـد نـواب رؤسـاء     إجباري

.39زاع عضو واحدمحاكم الاستئناف وينوب عن كل طرف من أطراف النّ

  كرع المصري يالمشر التركيبـة   س على غرار نظيـره الجزائـري  فالملاحظ أن

   .الجماعية للجهاز المكلّف بتسوية النّزاعات في مجال سوق رأس المال

 ـ  للغرفة التّأديبيـة و التحكيميـة   هذه التركيبة الجماعية نّ إ   دعم مـن شـأنها أن تُ

  .أثير عليهمما صعب الـتّد الأعضاء كلّما تعدبحيث كلّتها، استقلالي

 ـ  ـبالنسبة ل :عيينـالتّ من حيث طريقة-2 ظيم ـرئيس الغرفة فهو نفسه رئـيس لجنـة تن

فـي   خـذ تّتعيينه بموجب مرسوم تنفيـذي ي  يتم وهذا الأخير ،عمليات البورصة ومراقبتها

احية العمليـة  ه و من النّ،غير أن40ّبالمالية  فاقتراح الوزير المكلّ على مجلس الحكومة بناء

كم،ـمخالفة هذا الح تم 41جنة بموجب مرسوم رئاسيـتعيين رئيس الل بحيث تم.

 ــو ب   ا لـرئيس  هذا يكون رئيس الجمهورية قد استولى على صلاحية مخولة قانونً

الحكومة ، و عليه نتساءل عن مدى دستورية هذا المرسوم الر   ئاسي من منطلق أنّـه تـم

  .ستوريةتحديد اختصاصات كل من رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة بموجب أحكام د

  افاثن ،ا باقي الأعضاءأمبان من بين أعضاء اللجنةخنتن منهم ي، عينهمـا  و قاضيين ي

  .وزير العدل بموجب قرار وزاري

39-  القـاهرة،  وزيـع، لتّشر واهضة العربية للطباعة والنّشريعات الاقتصادية ،دار النّالوجيز في التّ ،يدعبد المولى الس 

.134ص ،1999

-  شـريعي من المرسوم التّ 29¡22¡21يتضمن تطبيق المواد ، 174-94نفيذي رقم من المرسوم التّ 02 ادة انظر الم40

  .مرجع سابق ،10-93 رقم 

ها،ج ر ،يتضمن تعيين رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبت2008مرسوم رئاسي مؤرخ في أول جوان ـ   41

.2008جوان  04مؤرخ في  29عدد
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ن يقومـون بعمليـة   الأشخاص الذيع المشرلم يوضح  من جهة ،ما يمكن ملاحظته  

شريع لي التّإتحيلنا 42ظام الداخلي للجنةمن النّ 22خاصة و أن المادة  ،انتخاب العضويين

د لـم يحـد   من جهة أخرى .اختيار هذين العضوين و كيفية المعمول به لتحديد أساليب

   .نين من وزير العدلب أن ينتمي إليها القاضيين المعيجالهيئات القضائية التي ي

 ،)نفيذيةلطة التّالس(الأعضاء في يد جهة واحدةكما أن انحصار سلطة تعيين هؤلائي   

.نفيذيةلطة التّتجاه الس قليل من درجة استقلالية أعضاء الغرفةشأنها التّ ها أسباب منكلّ

ة لمـد  -وهو رئيس اللجنـة  -حكيمأديب والتّن رئيس غرفة التّعيي :العهدة من حيث -3

في حالـة   يابة إلاّممارسته النّ تنهي مهامه أثناء نأولا يمكن  ،43نيابية تدوم أربع سنوات

.44ا على مجلس الحكومةو لظروف استثنائية تعرض رسميم أيارتكاب خطأ مهني جس

فيمارسان -اللجنةمن بين أعضاء  يختارانهما بما أنّ –يين المنتخبين العضو اأم   

 قرر لهما تُ بالنسبة للقاضيين فلم  .45ة انتدابهما فيها وهي أربع سنواتمهامهما طوال مد

ـة عهدة وهأين بالعزل فيـديذا ما يجعلهما مهد ـهة المـمن الج وقت أينة لهمعي.  

جديديـة  أو غيـر التّ  46جديديةفة التّد الصع الجزائري لم يحدالمشر الملاحظ أن و  

 ـ للعهدة ،وهذا ما يشكل ثغرة قانونية تفتح المجال لنقض الاستقلالية لأنّ لطة ه يمـنح الس

.47جديدللتّ عين لتحديد مدى قابلية العهدةة الحق في التّصاحبللجهة قديرية التّ

42 - Le règlement intérieur de la commission d'organisation et de surveillance des opérations
de bourse, non publier.

عي تشريمن المرسوم الّ 29¡22¡21يتضمن تطبيق المواد  ،174-94نفيذي رقم المرسوم التّ من 03أنظر المادة   -43

  . مرجع سابق ،93-10
.مرجع نفسه -44
.مرجع سابق ،،المتعلّق ببورصة القيم المنقولة، معدل و متمم10-93من المرسوم التشريعي  22أنظر المادة   -45
   :حسب الأستاذ خلوفي رشيد - 46

"la consécration de la règle du mandat qui constitue une garantie d'indépendance est
renforcée lorsque d'autres aspects accompagnent ce même mandat, il s'agit de son caractère
renouvelable".

KHELOUFI Rachid , "Les institutions de régulation en droit algérien" , Revue IDARA , N°

28, 2004 ,pp.69-121

 القـانون،  فـي رة لنيل شهادة ماجستير مذكّ لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها كسلطة ادارية، زوار حفيظة،  - 47

.22،ص 2004-2003جامعة الجزائر ، فرع  الإدارة والمالية العامة،
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اثاني – اد أعضاء الغرفةحي

  يعتر مبدأ الحيحكيم مـن  أديب والتّم المبادئ التي تسمح لأعضاء غرفة التّاد من أه

اتخاذ القرارات بعيدـ تأثير خارجي، ا عن أي  للأعـوان  ة معاملـة تمييزيـة   ودون أي

  .متناعو الإ نافيلتّا:ع بتكريس نظامياد قام المشرولتجسيد مبدأ الحي .48الاقتصاديين

Régime)نافينظام التّتكريس   – 1 d'incompatibilités)

ة عهدة مع أي –ا للجنة باعتباره رئيس –حكيم أديب والتّتتنافي مهمة رئيس غرفة التّ  

 ـعليباستثناء أنشطة التّ ة حكومية أو عمومية أو أي نشاط آخر،ـانتخابية أو وظيف م ــ

 سقد كـر  1993شريعي لسنة و بهذا يكون المرسوم التّ .49ريأو الإبداع الفني أو الفك

  . للرئيس فقط 50نافي الجزئينظام التّ

  ا باقي الأعضاء أم، سه فالبنسبة للقاضيين فهما يخضعان لنظام تنافي جد صارم يكر

 ،حالـة تنـافي   ستبعد بشأنهما أيا العضويين المنتخبين فيأم .51القانون الأساسي للقضاة

 ــانتخابية أو تولى وظي ه يجوز لهما ممارسة مهامفانّ وبالتالي مومية ـفة حكومية أو ع

ـم آخراري ـأو عمل تج مهني نشاط أو أيشريعي لم يمنعهما من المرسوم التّ ادام أن

  .ذلك

   غير أن ع خطى خطوة ايجابية نحو توحيد النّالمشرلطات الادارية ظام القانوني للس

.200752في أول مارس  رمن خلال اصدار أم نافيفي مجال التّ ةالمستقلّ

خـلال فتـرة    بط من امـتلاك لضاأعضاء سلطات على بموجب هذا الأمر منع يف  

   خارج البلاد ، أوبأنفسهم أو بواسطة أشخاص آخرين داخل  ،نشاطهم

48 - BRACONNIRE Stéphane , "La régulation des services publics", RFDA , N°17 , Janvier -
février 2001 , p.522.

  .م،مرجع سابقل والمتمالمعد،المتعلّق ببورصة القيم المنقولة،  10-93 رقم شريعيمن المرسوم التّ 02 أنظر المادة -49
نشاط آخـر الـي    ة ممارسة أيطة الادارية المستقلّليه يمنع على أعضاء الستنافي كلي وف:نظام التنافي يأخذ شكلين -50

لطة سواء كان عهدة انتخابية أو وظيفة عمومية أو عمل مهني أو تجاريجانب العضوية في الس.نـافي الجزئـي   ا التّأم

  نتخابية مثلابعض المهام الأخرى كالعهدة الالعضو بين العضوية في سلطة الضبط و فيجوز فيه أن يجمع ا
.مرجع سابق ،ء يتضمن القانون الأساسي للقضا ،11-04م رقعضوي قانون  -51
والالتزامات الخاصة بـبعض المناصـب و    نافيق بحالات التّيتعلّ ،2007أول مارسخ في مؤر 01-07أمر رقم ـ  52

.2007مارس 07خ في مؤر 16الوظائف ،ج ر عدد 
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عند نهاية مهـامهم   منع عليهم أيضاًكما ي مصالح لدى المؤسسات التي يتولون مراقبتها،

 ويعاقب كلّ .طبيعتهكانت  مهني مهما أونشاط استشاري  |ة سنتين من ممارسة أي|ولمد

دج  100000لي سنة وبغرامة مالية مـن  إ أشهرهذه الأحكام بحبس من ستة لف من يخا

53دج300000 إلى

régime))نحيالتّ(لامتناعنظام اتكريس   - 2 d'empêchement)

المشاركة في المداولـة بسـب وجـود     عضو من ظام استبعاد كلّيقصد بهذا النّ    

  .زاع المعروض على الغرفةتربطه بأحد أطراف النّأو قرابة مصلحة 

له علـى  مة والمتم ةلالمعد وصصولا النّ 10-93 رقم شريعيلم ينص المرسوم التّ  

ع،انتمة حالة من حالات الاأي نـافي ق بحالات التّالمتعلّ 01-07 رقم الأمر لكن مادام أن  

لطات الادارية من امتلاك مصالح لـدى المؤسسـات التـي يتولـون     عضاء السيمنع أ

حكيم و إحـدى  أديب والتّة مصلحة بين أعضاء غرفة التّستعد أن تربط أيه يفانّ مراقبتها،

 الإشـكال لكـن   .الغرفةهذه  زاع المعروض على ا في النّالمؤسسات عندما تكون طرفً

إذ  ربطه علاقة قرابة بأحد الأطراف المتنازعـة، قائماً عندما يكون أحد الأعضاء ت يظل

 ـ ا لا يوجد نص قانوني أو تنظيمي يسمح بتنحية العضو المعني من المداولة و هذا خلافً

منه على مايلي 29حيث تنص المادة  54س في قانون المنافسةلما هو مكر:  

" فيها ه بقضية لقعضو في مجلس المنافسة أن يشارك في مداولة تتعلّ لا يمكن لأي

قـد   يكونأو  أو يكون بينه و بين أحد أطرافها صلة قرابة الي الدرجة الرابعة مصلحة

  ..." مثّل أحد الأطراف المعنية

  .لمرجع نفسها من 06¡03¡02أنظر المواد   -53

.مرجع سابق ،مل ومتممعد ،ق بالمنافسةيتعلّ ،2003جويلية  19رخ في مؤّ 03Ü03ـ  أمر رقم 54
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.

وكان قطاع البريد  ،سنوات سياسة إصلاح اقتصادي شامل لقد باشرت الجزائر مند

ـسلكية من بين القطاعات التي حظيت بإعادة لكية واللاّوالمواصلات الس  فـي   ةنظر ملي

لي اعتماد سياسة جديـدة تـتلاءم مـع    إولة ت الدهتجفا شريعي الذي يحكمها،تّالإطار ال

مة التي تعرفها بعض دول العالم،الوضعية المتقد ولة خاصة بعد فشل سياسة احتكار الد

.55لمعظم الخدمات

اعـد  د للقوالمحد 2000/03 رقم ه الأفكار من خلال صدور قانونذرجمت هولقد تُ  

 ـ سلكية الـذي لكية واللاّصلات الساالعامة المتعلقة بالبريد والمو جميـع الأحكـام    ىألغ

 صلات الذي ان قانون البريد والموالمتضم  75/8956رقم للأمر نظيمية و التّشريعية التّ

يكرة الاحتكاريةياسس الس ولةللد.  

  ومن أهم سلكية هو انشـاء  واللاّ لكيةأهداف القانون الجديد للبريد والمواصلات الس

La(بطة تتقاسم وظيفة الضسلطة ادارية مستقلّ fonction de régulation ( مع الوزير  

   .صلاتاف بالبريد والموالمكلّ

فـة  سلكية كهيئة مكلّلكية واللاّسلطة ضبط البريد و المواصلات الس ةدراس تقتضي  

، يين أو مع المستعملينالاقتصادالتي يمكن أن تنشأ بين المتعاملين زاعات بعض النّ بحلّ

بحيـث   البورصة و مراقبتهـا،  بشأن لجنة تنظيم عمليات إتباع  نفس الأسلوب المعتمد

 ـ سنسلط الض ثم ،)لالفرع الأو(طبيعتها القانونية  ث فيحبسن لطة وء على مجلـس الس

   ).الفرع الثاني( ميةيحكد إليه الوظيفة التّباعتباره الجهاز المسنّ

دراسة حالة لجنة تنظيم عمليـات البورصـة   :ةلطات الادارية المستقلّنطاق اختصاص الس "بن زيطة عبد الهادي،   -55

ـمن أعمال ،" سلكيةواللاّلكية ومراقبتها وسلطة ضبط البريد والمواصلات الس  لطات الاداريـة  الملتقي الوطني حول الس

.179ص ،2007 يما 13Ü14، -بجاية -،جامعة عبد الرحمان ميرةفي المجال الاقتصادي و المالي  ةالمستقلّ
    عدد ج ر  سلكية،لكية واللاّيتضمن قانون البريد والمواصلات الس ، 1975ديسمبر 03رخ في مؤّ  89-75أمر رقم   -56

  ).ملغى( 1975ديسمبر 29رخ في مؤّ 29



ةلسلطات الادارية المستقلّبعض احكيمي لختصاص التّتنظيم الإ:           لالفصل الأو

- 21 -

  لورع الأـلفا

  طةـلة للسـانونيـعة القـبيالطّ

بموجب نص المـادة   57سلكيةلكية واللاّنشئت سلطة ضبط البريد والمواصلات السأُ

تتمتـع  ة نشأ سلطة ضبط مسـتقلّ تُ ":تقضي بأنو التي  2000/03 رقم من قانون 10

."عنوية والاستقلال الماليخصية المبالشّ

  بيعة القانونية لأالحديث عن الطّ إنلي ثلاثـة  إطرق ة يعني التّة سلطة ادارية مستقلّي

ــي  ــية وه ــ:عناصــر أساس ــا بالطّ ــدى تمتعه ــم لطويابع الس)ــ ،)لاًأو ابع وبالطّ

  ).اثالثً(،ومدى استقلاليتها)اثاني(الإداري

  لطوي ابع السالطّ ـ لاًوأ

 ـللاّلكية واعتبر سلطة ضبط البريد و المواصلات الستُ   م معنـي  طة بـأتّ ـسلكية سل

 ـمالزإقـرارات   لـة لاتخـاذ  فهـي مؤه  ،استشـاري  جهازد ليست مجر كلمة ولا           .ةي

 ـذتتولى ه على سبيل المثالف كات ـه الهيئة منح التراخيص من أجل انشاء واستغلال الش

ا توقيع العقوبات فـي حالـة   وتتولى أيض ،الخدمات الخاضعة لنظام التراخيص أو تقديم

 ـ  روط المحدترخيص الشّعدم احترام المستفيد من ال 58بطدة من طـرف سـلطة الض.

ه الهيئة من خلال تفحص مجموع الاختصاصـات  ذلطوي لهابع السد أيضا الطّويتأكّ  

ف بالبريـد والمواصـلات  فهي صلاحيات تعود في الأصل للوزير المكلّ لها، ةلالمخو. 

 من القـانون  10ع من خلال نص المادة المشر ما سبق ذكره فان لي كلّبالإضافة إ  

 عمل تسـمية ـه استار أنّـلطوي لهذه الهيئة على اعتبابع السد الطّيؤكّ 03-2000 رقم

"و هو دليل كاف لتمتعها بالطّ" بطسلطة الضلطويابع الس.  

57- الفرنسية سلكيةلكية واللاّبالنسبة لسلطة ضبط المواصلات الس(ART) رخ المؤّ 659-96رقم نشأة بموجب القانون الم

 ـلـت  توسيع اختصاصاتها لتشمل قطاع البريد  وبذلك تحو تم 1996جويلية  26في  ي سـلطة ضـبط الاتصـالات     إل

  :أنظر شاطات البريدية،الخاص بضبط النّ 516-2005رقم بموجب قانون) ARCEP(ية والبريد الالكترون

CALLEY Grégroire, "La loi n°2005-516 relative à la régulation des activités postales",
RFDA,N°01, 2006, pp.96-118.

مرجع  المتضمن القواعد العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،، 2000/03رقم من القانون  39أنظر المادة -58

  .سابق
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  ابع الإداريالطّـ  ثانياً

  ة التي أقّلطات الادارية المستقلّبخلاف بعض السـ ع صـراحةً ر لها المشر  ابع بالطّ

  .ه الفئةذسلكية تخرج من هية واللاّلكسلطة ضبط البريد والمواصلات الس انف الإداري،

 ـ   ا يتعيذله   بالاعتمـاد علـى    الإداريابع ن علينا البحث عـن مـدى تمتعهـا بالطّ

  .بالمنازعات ل مادي والثاني خاصالأو:نمعياري

المعيار المادي -1

   لكية باختصاصات تعود فـي  سلكية واللاّتتمتع سلطة ضبط البريد والمواصلات الس

فحسب القانون المنشئ لها فهي مكلّ نفيذية،لطة التّالأصل الي السهر على وجـود  فة بالس

و تقـوم بمـنح تـراخيص     .روعة في سوقي البريد والمواصـلات  الة ومشمنافسة فع

 ا مهمة حلّسندت لها أيضكما أُ جهيزات المستعملة في هذا القطاع،الاستغلال واعتماد التّ

.59زاعات التي قد تنشأ بين المتعاملين الاقتصاديينبعض النّ

تيازات المهام مرتبطة بتسيير وتنظيم مرفق عام وهو ما يتطلب استعمال ام مثل هذه  

د الطّوبهذا يتأكّ ،لطة العامةالسلطةابع الإداري لهذه الس.  

  المعيار الخاص بالمنازعات -2

سلكية لرقابة القاضـي  لكية واللاّسلطة ضبط البريد والمواصلات الس خضع أعمالت

 رقم قانونالمن  17تنص المادة ف قليدية،التّالإداري شأنها في ذلك شأن أعمال الإدارات 

بط أمـام مجلـس   لس سلطة الضـرارات مجـفي ق وز الطعنـيج" :أنّه  2000-03

عن أثر موقفيس لهذا الطّفي أجل شهر واحد من تاريخ تبليغها، ول ولةالد."       

وهذا مـا   ولة،لطة خاضعة لرقابة مجلس الدادرة عن السقرارات الصالوبهذا تكون 

لطة أمر غير ابع الإداري للسالطّ لي أنإنخلص إذن  .ابع الإداري لهذه الهيئةرس الطّيكّ

 ـالقرا لها وكون أن ةوك فيه بالنظر الي طبيعة الاختصاصات المسندمشكّ ادرة رات الص

  .عنها تدخل ضمن اختصاص القاضي الإداري

 سـلكية لكية واللاّمن القواعد العامة للبريد والمواصلات السالمتض 03-2000 رقم من القانون 13عددت المادة لقد  -59

لطةاختصاصات الس.  
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  لطةمدى استقلالية الس –ثالثاً

فهـي   ،60ةالمستقلّ لطات الاداريةسالررات الأساسية لإنشاء الاستقلالية من المب عدتُ  

إنشاؤها  النوع من الهيئات تم هذا .وصاية وزارية ة رئاسية ومن كلّسلط تفلت من كلّ

61هذا ما يضمن لها الاستقلاليةفع من طرف المشر.

  لهـا  لقـد اعتـرف  فسلكية لكية واللاّبالنسبة لسلطة ضبط البريد والمواصلات الس 

لكن السؤال ،62بالاستقلالية ع صراحةًالمشر ؟ ثار حول درجة استقلالية هذه الهيئةي.  

ها تتمتع ا أنّضح لنا جليلطة يتّأسيسي للسالقانون التّمواد في حقيقة الأمر و باستقراء   

ه الفكـرة  هذويمكن تأكيد  ،وليست حقيقية 63(Virtuelle) أو افتراضية خيالية باستقلالية

انحصار سلطة تعيين الأعضاء في يد جهـة   :مؤشرات من بينها مثلاة بالاستناد الي عد

65لطة باسـتقلال مـالي  من جهة أخرى رغم تمتع الس ،64واحدة وهو رئيس الجمهورية

.66شريع المعمول بها للتّولة طبقًخاضعة للمراقبة المالية للد لّها تظأنّ إلاّ

60- CONSEIL D'ETAT, " Les autorités administratives indépendantes" , Rapport public,2001,
www. lexinter .net/ , p.291.
61- COLIN Frédéric, Droit public économique, Gualino éditeur, Paris, 2005, p.72.

 ـ ،03-2000 رقم من القانون 10أنظر المادة  -62 سـلكية، لكية واللاّالمتضمن القواعد العامة للبريد والمواصلات الس 

  .مرجع سابق

63 -ZOUAIMIA Rachid, " Les autorités administratives indépendantes et la régulation
économique", Revue IDARA, N°28, 2003, p.23.

 ـ     ، 2000/03 رقم من القانون 19و 15أنظر المادتين  -64 لكية المتضمن القواعـد العامـة للبريـد والمواصـلات الس

  .مرجع سابق سلكية،واللاّ
65- حسب رأينا لم يكن من الضهو نتيجة حتمية بمجـرد الإقـرار   ف بط بالاستقلال المالي ،روري الاعتراف لسلطة الض

  .خصية المعنويةه الهيئة بالشّذله
سـلكية،مرجع  لكية واللاّمن القواعد العامة للبريد والمواصلات الس،يتض2000/03 رقم من القانون 11المادة  رأنظ -66

  .سابق
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  انيـرع الثـالف

يحكيمالتّالإختصاص ف بمكلّالجهاز اللطة باعتباره تنظيم مجلس الس  

البريد و الاتصـالات لتجسـيد    حكيمي المسند لسلطة ضبطلقد جاء الاختصاص التّ

و هو فتح سوقي البريد إلي تحقيقه،  2000Ü03رقم  الهدف العام الذي يرمي القانون

لي هذا يد من المتعاملين إو هذا ما يسمح بدخول العد ،الحرة و الاتصالات على المنافسة

و بالتالي سوف يكون عملهم قائماً على أساس المنافسة وهو الأمر الـذي قـد    ،القطاع

بطيؤدي الي نشوب نزاعات فيما بينهم و التي تتصدى لها سلطة الض.  

غرفـة  ع قد أنشأ ضمن لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها ا كان المشرو إذ  

 ـ ه يكون قد خالف هذا التّفانّ حكيمية،خاصة تتولى القيام بالوظيفة التّ توى نظيم علـى مس

حكيم بـين  فلم يستحدث جهاز خاص تُسند له مهمة التّ ،سلطة ضبط البريد و الاتصالات

   . المتعاملين الاقتصاديين

سلكية من مجلس ومدير لكية واللاّزة سلطة ضبط البريد والمواصلات الستتشكل أجه  

 ـ فهو يتمتع بكـلّ  بطالهيئة التداولية لسلطة الض لطةمجلس الس يعتبر .عام لاحيات الص

هاللقيام بالمهام المسندة ل روريةالض. أمبط وهـو  ا المدير العام فيتولى تسيير سلطة الض

 ـنصوص عليها في القوانين والتّلميتمتع في الحدود ا لطات نظيمات المعمول بها بكل الس

ف بفـض  العضو التداولي المكلّ يعدلطة مجلس السبما أن و  .لضمان حسن سير الهيئة

 نتساءل عـن  نّنافإ ،ملينالمستع زاعات التي قد تنشأ بين المتعاملين الاقتصاديين أو معالنّ

  ).ثانياً( تجاه المتعاملين  ادالحيب هممدى تمتع و،)لاًأو( ا الجهازاستقلالية أعضاء هذمدى 

مدى استقلاليةـ  لاًأو لطةأعضاء مجلس الس  

لكية علـى  ـسلكية واللاّـلات السـاع البريد والمواصـن فتح قطـرتب عـلقد ت  

  .ط والاستغلالـولة فصل بين وظيفتي الضبدـر للنظام الاحتكار المقر وإلغاءالمنافسة 

(Séparation de la fonction de régulation et des missions d'exploitations)67

67 -LISSOUCK Félix François, " La régulation des services publics en réseaux : réflexion sur

la recherche d'un équilibre entre l'ouverture à la concurrence et l'exigence de service public",
RRJ(droit prospectif), 2005, N°02,p.848.
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 ـسـيير المباشـر   ولة عن أسـلوب التّ الدفيه ت لّخفي الوقت الذي ت وعليه،   اع لقط

68متعامل تاريخيقامت بإنشاء  ،سلكيةلكية واللاّالمواصلات الس
(opérateur historique)

هي سلطة ضبط البريد والمواصـلات  و ها الي هيئة جديدة مهمة تسيير منشأت سندتأَو 

ف بهذا القطاعسلكية بالتعاون مع الوزير المكلّلكية واللاّالس.

 ضعاًخا سلكية يظلّلكية واللاّاريخي في مجال المواصلات السالمتعامل التّ بما أنو   

وباعتبار فيه، الوحيدة مساهمةالولة باعتبارها لرقابة الد سلطة أن الض إحـدى   بط تعـد

 اطرفً يكون ماعند هذا المتعامللي جهة تنحاز إيمكن أن  اهفإنّ ولة،الادارية للد الأجهزة

  .هنظره وحلّ تتولى  زاع الذيالنّ في

سـلكية وظيفتهـا   لكية واللاّلكي تؤدي سلطة ضبط البريد والمواصلات الس بالتاليو  

الوسط الاقتصادي الـذي   من نفيذية أولطة التّتأثير سواء من الس عن كلّ بعيداً ميةيحكالتّ

فـين  أعضائها المكلّ عم استقلاليةمانات التي تديجب توفير جملة من الض ،تتولى مراقبته

  .زاعات التي تعرض عليهابالفصل في النّ

 مؤشـرات بالاعتماد على مجموعة مـن ال  لطةمجلس الس ءاستقلالية أعضانلمس  و  

  .العهدة تكريس نظامعيين ومدى تّالطريقة و شكيلة التّ  :لة فيالمتمثّ

  طريقة تعيين أعضاء المجلسو  شكيلةالتّ -1

  أشخاص من بينهم الرئيس، لهم صفة العضـو،   )7(ةلطة من سبعيتكون مجلس الس

ا ما يدل على الأهمية المـولاة  ذوه ،69يعينهم رئيس الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي

.70وقعات وضبط السزاالنّ ه الفئة المختصة في حلّذله

سلكية لكية واللاّالمتضمن القواعد العامة للبريد والمواصلات الس ،03-2000 رقم من القانون 12حسب المادة  -68

تم ـلكية واللاّتحويل نشاطات استغلال البريد والمواصلات الس  ين ة الـي متعـامل  سلكية التي تمارسها الوزارة المعني

  .وهي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تقدم خدمات بريدية :بريد الجزائر -   :تاريخيين هما

  .وتقدم خدمات في مجال المواصلات (SPA)تأخذ شكل شركة مساهمة :اتصالات الجزائر -                

لكية ـواصلات السـريد والمـبامة للـواعد العـضمن القـالمت ،2000/03 رقم انونـمن الق 15أنظر المادة  -69

  .مرجع سابق سلكية،و اللاّ

رة لنيل شهادة مذكّ سلكية في الجزائر،لكية واللاّظام القانوني للاستثمار في مجال المواصلات السالنّ مشيد سليمة، -70

.03ص  ،2003/2004 جامعة الجزائر، فرع قانون الأعمال، ماجستير في القانون ،
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كون أعضاء المجلس  ةاستقلاليعزز شكيلة الجماعية من شأنها أن تُذه التّا كانت هذإ  

 ـع المشر لىما يمكن مؤآخدته ع لكن من جهة أخرى ،أثير عليهممن الصعب التّ هأنّ ه أنّ

لم يحدد الصا ما يمنح ذهو  ،الأعضاء ءهؤلا اختار على أساسهفات و المؤهلات التي ي

للجهة المعية واسعة في الاختيارنة لهم حري. عيـين فـي يـد    انحصار سلطة التّ كما أن

 نـة لهـم،  جعل الأعضاء في تبعية دائمة للجهـة المعي يمن شأنه أن   رئيس الجمهورية

ع إتباوعليه كان على المشرع سلطة تعيين أعضاء زوع نظيره الفرنسي الذي عادة ما ي

.71ين جهات مختلفةة ببط المستقلّالض هيئات

  بالعهدة مدى تمتع أعضاء المجلس  -2

ر لأعضاء سلطة ضـبط  ه لم تقرضح أنّيتّ  2000/0372 رقم مواد القانون باستقراء  

لكية واللاّالبريد والمواصلات السه الوضعية تجعلهم ذه عهدة لممارسة مهامهم،ة سلكية أي

مهددين بالعزل في أي ـا ما يشكل عليهم ضغطًذهونة لهم وقت من الجهة المعي  ا ا معنوي

 ـ   وعليه نخلص الي أن .عهم للانصياغ لهاويدف لطة لا يتمتعـون  أعضـاء مجلـس الس

بضمانات كبيرة تدلطة التنفيذيةعم استقلاليتهم تجاه الس.  

  اد أعضاء المجلسمدى حيـ  ثانياً

 نفيذية،لطة التّللسعية ة تبتعني انعدام أي بط الاقتصاديلضسلطة اكانت استقلالية  اذإ  

فان ذاد هحيضـبطه  تأثير من القطاع الذي تسهر علـى   ه الهيئة يقصد به انعدام أي. 

ـلاقة سلـتنظيم عقة عن طريق ـفة مسبـتنظيمها بص فالاستقلالية يتمط ـبطة الض  

ةـلطات المركزيبالس، ـأما حياد السـ لالـجسيده من خـت لطة فيتم   ردية ـخبرتها الف

     .الاجراءات التي تتبعها لاتخاذ القرارات و 

ن يعـي  أعضـاء ، ) 5(من خمسةالفرنسية سلكية لكية واللاّتتكون سلطة ضبط المواصلات الس :مثل على سبيل ال 71-

    : ثلاثة منهم من قبل الحكومة وعضويين يعينهما رؤساء غرفتي البرلمان انظر في ذلك 

- LASSERE (B)," L’autorité de régulation des télécommunications " , AJDA , n° 03 du 20
mars 1997, p.05.

  .مرجع سابق سلكية،لكية واللاّيتضمن القواعد العامة للبريد والمواصلات الس2000Ü03  ، رقم قانون 72-
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زاعـات  ظر فـي النّ بط أثناء النّّاد أعضاء مجلس سلطة الضبهدف تفعيل مبدأ حيو   

  ).اثاني(متناعوالا )لاًأو(نافيعرض عليهم يجب تكريس نظامي التّالتي تُ

  نافينظام التّمدى تكريس  -1

  نظام التّ إننافي المقرفتنص  ي،لطة هو نظام جزئي وليس كلّر لأعضاء مجلس الس

 تتنافي وظيفة العضو فـي المجلـس مـع أي   ":لطةأسيسي للسمن القانون التّ 18المادة 

ا مع كل امتلاك مباشر أو غير مباشر لمصالح ذخر وكآنشاط مهني أو منصب عمومي 

."سلكيةواللاّ كيةللقطاعات البريد والمواصلات السفي مؤسسة تابعة 

مـن  لم يمنـع أعضـاء المجلـس     عالمشر أنص المذكور أعلاه من النّ الملاحظف  

ولا يجـوز   ،الأعضاء نسبي ءهؤلالر ظام المقرنّا ما يجعل الذممارسة عهدة انتخابية فه

ممارس ،ة سنتينلأعضاء المجلس بعد نهاية العضوية ولمدنشاط استشاري أو مهني  ة أي

رة لدى المؤسسات أو الهيئات التي سـبق  تكون لهم مصالح مباشرة أو غير مباش أو أن

 ـ كلّو  .73تولوا مراقبتها أو الإشراف عليهالهم أن  كر الفة الـذّ من يخالف الأحكام الس

  .تترتب عليه مسؤولية جزائية

  عانتمنظام الامدى تكريس  -2

 ـ  ظاما النّيقصد بهذ   فـي  عضو مـن المشـاركة    منع أي ـ كما أشرنا إليه سابقاً 

كانت له مصالح مباشرة أو غير مباشرة في القضـية المعروضـة    إذاة لطمداولات الس

03-2000 رقـم  قـانون اليـنص  لم .أو علاقة قرابة مع أحد الأطراف 74على الهيئة

المتضمكن ل ،نافيسلكية على نظام التّلكية واللاّن القواعد العامة للبريد والمواصلات الس

مصلحة مباشرة  المشاركين في المداولةضاء حد الأعلأ ه لا يمكن أن تكونرغم ذلك فانّ

 ر أصـلاً ظع حالمشر أن ما دام  ،لسلطةا زاع الذي يعرض علىأو غير مباشرة في النّ

   .رقابتها ونتوليحدى المؤسسات التي الأعضاء مصالح لدى إ ءامتلاك هؤلا

 خاصة ببعض المناصب والوظائف،نافي والالتزامات الق بحالات التّتعلّالم ، 07/01 رقم مرالأمن  03أنظر المادة  -73

  .سابق مرجع
74 -DECOOPMAN Nicole, " Peut-on clarifier le désordre", in DéCOOPMAN Nicole(S/dir) ,

le désordre des AAI: l'exemple du secteur économique et financier, Collection CAPRISCA,
Paris, 2002 , p.36.
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 لجنـة  حكيم لدىأديب و التّّلأعضاء غرفة التّسبة بالنّثيرت و نفس الملاحظة التي أُ  

عالج فلم ي .لطةسبة لأعضاء مجلس السا بالنّثار أيضتُ ،تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها

فمثـل   ،زاعد الأطراف المعنية بالنّع مسألة وجود قرابة تجمع أحد الأعضاء و أحالمشر

اد الذي يجب أن يتحلى به أعضاء مجلس قد تؤدي الي المساس بمبدأ الحي هذه الوضعية

لطةالس.

باعتبـاره مـن القطاعـات     – 2002لـي غايـة   إقطاع الكهرباء والغاز  لقد ظلّ  

صاحبة الاحتكار  75زفكانت شركة سونلغا ولة،لدعلى ا  حكراً -الإستراتيجية والحساسة

 ـت أدو  .سـويق  وزيـع والتّ التّ ،قـل النّ نتاج،سواء الإ:ا القطاع ذنشاطات ه لكلّ ه ذه

  .والمبادرة الخاصة ةالحر سةلي استبعاد فكرة المنافإالوضعية 

جاء لقد ق بالكهرباء والغاز، ويتعلّ 2002/01صدر قانون رقم  2002لكن في سنة   

إذ ا عن ما كان عليه القطاع من قبل،بمبادئ مختلفة تمام ة ـهـولة من جفصل بين الد

م ما جاء به مايليو مؤسسات القطاع من جهة أخرى، ومن أه:  

  .الذي كانت تمارسه شركة سونلغاز القضاء على الاحتكارـ 

كانت مسـتثمر   العامة، حيثقليدي في تسيير المؤسسات ولة على دورها التّتخلي الدـ 

. ولة الضامنة للمرفق العامـ بقاء الد .وفي نفس الوقت هي من تحمي المصلحة العامة

 ـ إومـنح الفرصـة لمـن يرغـب فـي الـدخول       ـ تحريـر القطـاع    وقلـي الس.            

.76ةـ انشاء سلطة ضبط مستقلّ

  في  حكيمة اختصاصات من أبرزها التّسندت للجنة ضبط الكهرباء والغاز عدلقد أُ  

   .التي قد تقوم بين المتعاملين زاعاتالنّ

75-  لي شركة أسهم بموجب مرسوم رئاسي إة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تحويل شركة سونلغاز من مؤسس تم

يتضـمن القـانون الأساسـي للشـركة الجزائريـة للكهربـاء والغـاز         ، 2002ل جوان رخ في أومؤّ 195-02رقم 

.2002جوان  02رخ في مؤّ 39،ج ر عدد "سونلغاز"المسماة
ة فـي  لطات الادارية المستقلّالملتقي الوطني حول السمن أعمال  ،"لجنة ضبط الكهرباء والغاز" الي عبد الكريم،عس -76

.153،ص 2007ماي  24-23،-بجاية -المجال الاقتصادي والمالي،جامعة عبد الرحمان ميرة
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القانونيـة   اتهطبيع حول  ثير تساؤلاًة تُلطات الادارية المستقلّهذه اللجنة كغيرها من الس

)فرع ثان(حكيمي صاص التّف بالاختلعضو المكلّا و تنظيم ،)لفرع أو.(  

  لرع الأوـالف

  ةــة للجنـانونيـبيعة القـالطّ

 رقـم  مـن القـانون   111نشئت لجنة ضبط الكهرباء والغاز بموجب نص المادة أُ  

  :حيث تنص توزيع الغاز عبر القنوات،ق بالكهرباء والمتعلّ 2002-01

لجنـة  " :أن 112وتضـيف المـادة    ."للجنةا دعىحدث لجنة ضبط الكهرباء والغاز تتُ"

خصية القانونية والاستقلال المالية تتمتع بالشّبط هيئة مستقلّالض."...  

بيعة القانونية للجنة د الطّع لم يحدالمشر ن لنا أنيكر يتبالذّ الفيصين السباستقراء النّ  

ساءل عـن مـدى تمتعهـا    نا نتفإنّ) ثالثا(الاعتراف لها بالاستقلالية ، فرغمبصورة دقيقة

   .؟)ثانيا(الإداريابع وبالطّ) لاًأو(لطويابع السبالطّ

الطّـ لاأولطوي للجنةابع الس  

 ـ  يقتصر دورها ز سلطة ولاعتبر لجنة ضبط الكهرباء و الغاتُ   م الآراء ـعلـى تقدي

ملزمة كتلك القـرارات المتضـمنة    قرارات دارــلة لإصـبل هي مؤه والتوصيات،

لسحب المؤقت أو النهـائي للرخصـة   فمثلا يمكن للجنة اتخاذ قرار با :ات توقيع عقوب

.77تقصير من المتعامل الاقتصادي لك في حالة ثبوت أيوذ

عمد ع المشر أنيتبين لنا ة لطات الادارية المستقلّأسيسية للسصوص التّباستقراء النّ   

 ـضمن  لي تحويل جزء هام من الاختصاصات والمهام التي تدخلإ لطة نطاق عمل الس

 ع الجزائـري د رغب المشره العملية تؤكّذومثل ه ،78 ه الهيئات الجديدةذلي هإ نفيذيةالتّ

   .لطوي عليهاابع السفي إضفاء الطّ

.مرجع سابق، واسطة القنواتق بالكهرباء وتوزيع الغاز بالمتعلّ ،01-2002 رقم من القانون 149أنظر المادة -77

TEITGEN-COLLYالأستاذة  عبرتُ  -78 Catherine" "ـ  لـي  إنفيذيـة  لطة التّعن عملية تحويل جزء من مهام الس

Diffraction"ة بعبارةالسلطات الادارية المستقلّ du pouvoir étatique" أنظر في ذلك:  

TEITGEN-COLLY Catherine, "Les autorités administratives indépendantes : histoire d'une
institution", in COLLIARD C-A. et TIMSIT G.(S/DIR), Les autorités administratives =
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 ـالص المنشئ للجنة ضبط الكهرباء والغـاز ب ح النّن لم يصرإو ، حتىوعليه   ابع طّ

إ، فلطوي لهاالساصات ا الأخير يثبت لها بحكم الاختصذه نتـوج  لها والتـي تُ  ةلالمخو 

  .إلزاميةظم الأحيان بإصدار قرارات في مع

ةابع الإداري للجنالطّـ  اثاني  

 ـ هـا عن مـدى تمتع  ضبط الكهرباء والغاز للجنةص المنشئ نّلقد سكت ال   ابع بالطّ

ع ة المشرين قصد الوصول الي نيم علينا الوضع إتباع معيارب يتحتّلهذا السب الإداري،

 ـيمعيار و  المادي ،لطة العامة بامتيازات الس خاص معيار :هذه المسألة و همافي   قتعلّ

   .المنازعاتنظام ب

المعيار المادي-1

  إن لطات الادارية المستقلّالمهمة الأساسية للسهر على تطبيق القانون فـي  ة هو الس

ها تتـولى تطـوير   إنّبالنسبة للجنة ضبط  الكهرباء والغاز ف .79اد لها قانونًالمجال المحد

ة كما تعمل على إرساء مبادئ المنافسـة الحـر  مرفق الكهرباء وتوزيع الغاز، ومراقبة

مثل هذه المهام لا تقـوم بهـا    .80وتسهر على شفافية كل عملية تجرى في هذا القطاع

إوعلى ذلك ف لطة العامة،سوى الهيئات المتمتعة بامتيازات الساء ـلجنة ضبط الكهرب ن

.سلطة ذات طابع إداري و الغاز

المنازعاتنظام ب متعلقالمعيار ال -2

 ق بالكهربـاء و الغـاز علـى   المتعلّ 01-2002 رقم من القانون 139تنص المادة   

رة، ويمكن أن تكون موضـوع طعـن   بط مبريجب أن تكون قرارات لجنة الض":مايلي

داري للجنة على أساس ابع الإد الطّص يتأكّمن خلال هذا النّ،"قضائي لدى مجلس الدولة

أن ولة لا يختص بالنّمجلس الد81هيئات ادارية عن ادرةظر سوى في القرارات الص.

= indépendantes, Paris , 1988 ,pp.12-73.
79 - ZOUAIMIA Rachid , Les autorités administratives indépendantes et la régulation
économique en Algérie" , op.cit, p.22.

.ابقمرجع س ق بالكهرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات،المتعلّ ، 01-2002رقم  من القانون 113أنظر المادة  -80
ولـة  ق باختصاصات مجلـس الد ، يتعل1998ّماي 03رخ في مؤّ 01-98من القانون العضوي رقم  09أنظر المادة  -81

.1998ل جوان رخ في أومؤّ 37وتنظيمه وعمله،ج ر عدد 
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  01-2002قانون رقم المن  150المادة  غير أن ثيـر  غة الفرنسية تُرة باللّو المحر

93شريعي من المرسوم التّ 33مة للمادة نفس الملاحظة المقدÜÜ10،    بحيـث اسـتعمل

رةع عباالمشر"recours judiciaire" العقوبات  و هو الأمر الذي  يوحي لنا بأن

لكـن حسـب   ، طعن أمام القاضي العـادي  لذة من قبل اللجنة يمكن أن تكون محالمتخّ

ثل هذه ـم ختص بنظرـالقاضي المـف .أذكرها خطالعبارة ورد  فان "زوايمية"الأستاذ 

.82ولة وليس المحكمة الاداريةس الدالطعون هو القاضي الإداري و بالضبط هو مجل

  نةمدى استقلالية اللجـ اثالثً

خصـية المعنويـة   ة تتمتـع بالشّ والغاز هيئـة مسـتقلّ   عتبر لجنة ضبط الكهرباءتُ  

ثار حول هذه الاستقلالية، هل هي اسـتقلالية  ذي يلكن الإشكال ال .83والاستقلال المالي

  .سلطة رئاسية أم استقلالية نسبية؟ ووصاية  ت من خلالها اللجنة من كلّمطلقة تفل

   هناك عدة مؤشرات يمكن الاستناد إليها للكشف عن نياحيـة  من النّ فمثلاً ع،ة المشر

 ـ  صةـديرة تساعدها مديريات متخصـهيئة م نـل اللجنة مكّـالعضوية تتش  امـللقي

رئـيس  قبـل   تعيينهم من ون الهيئة المديرة من رئيس و ثلاث مدراء يتمتتكّو  .بمهامها

84ف بالطاقةعلى اقتراح الوزير المكلّ الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي بناء.

من قانون الاجراءات المدنية والإدارية بالطعون المرفوعـة ضـد    800تختص المحاكم الادارية حسب المادة  -82

الولاية ولة،الد، عون المرفوعة ضد  لجنة ضـبط  الطّ البلدية والمؤسسات العامة ذلت الطابع الإداري، وعلى هذا فان

ولة ولا الولاية ولا البلدية لطة لا تندرج  لا ضمن فئة الدهذه السأن كون ضمن اختصاصها اء والغاز لا تدخل الكهرب

رة التي تتعارض مع الاستقلالية المقـر  و ولا حتى ضمن فئة المؤسسات العامة الادارية الخاضعة للوصاية الادارية

أنظر في هذا الموضوع. ةلطات الادارية المستقلّللس :  

ZOUAIMIA Rachid, " Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes
en droit algérien", Revue IDARA , N°29, 2005, pp.05-48.

83
  .مرجع سابق عبر القنوات، ق بالكهرباء وتوزيع الغازالمتعلّ، 01-2002 رقم من القانون 112أنظر المادة  -

ختارون على أساس قدراتهم أعضاء  ي) 6(ستة :ها تتكون منفإنّ ، (CRE)بالمقارنة مع لجنة ضبط الطاقة الفرنسية -84

نهم  رئيس الجمهوريـة بموجـب مرسـوم    ثلاثة منهم ومن بينهم الرئيس يعي. في المجال القانوني،الاقتصادي و التقني 

رئيس الجمعية العامة ورئيس المجلـس الاقتصـادي    يوخ،خرين فيعينهم كل من رئيس مجلس الشّلاثة الآا الثّرئاسي،أم

  :أنظر في ذلك  .ويمارس هؤلائي الأعضاء مهامهم لمدة ستة سنوات .والاجتماعي

LINOTTE Didier, GRABOY-GROBESCO Alexander, Droit public économique,Dalloz,
Paris, 2001, p.231.
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وعـدم   جهة واحـدة،  يد ما يمكن ملاحظته هو انحصار سلطة تعيين الأعضاء في  

لي عـدم  إالأعضاء ،إضافة  ءن على أساسها هؤلاعيهلات التي يتحديد الفئات و لا المؤ

 ـسبية للجد الاستقلالية النّهذه العناصر تؤكّ كلّ .تمتعهم بالعهدة لممارسة مهامهم مـن  ة ن

 تتمتع اللجنة باستقلالية أكبر مـن حيـث أن   ،من الناحية الوظيفيةا أم. احية العضويةالنّ

ع أقّالمشرباسـتثناء   -ها تتمتع بموارد مالية،كما أن85ّاخلير لها بسلطة وضع نظامها الد

ة عن ميزانية مستقلّ -ولةإعانات الدولةالد.  

انيـرع الثـالف

  مــحكية التّـم غرفـظيـتن

تؤسس لدى لجنة ضبط الكهرباء والغاز غرفة تحكيم تتولى الفصل فـي الخلافـات     

تنظـيم   اتبع أسلوب لجنـة قد ع المشرو بهذا يكون  .التي يمكن أن تنشأ بين المتعاملين

  .حكيميةلمهمة التّاستحدث جهاز خاص يتولي اقام بمراقبتها حيث و عمليات البورصة 

قطـاعي الكهربـاء    خاصة و أن وحتى يؤدي هذا الجهاز وظيفته على أكمل وجه،  

يجـب تـوفير قواعـد    ، "سونلغاز"والغاز يتميزان بوجود متعامل تاريخي وهي شركة 

،ومن جهة أخـرى  )لاًأو(نفيذيةلطة التّمن جهة استقلالية أعضاء الغرفة تجاه الستضمن 

  ).اثاني(المتعاملين الاقتصاديينادهم تجاه حيتضمن 

مدى استقلالية أعضاء الغرفة ـ  لاًأو  

إليـه  تعرضـنا   حكـيم، كمـا  التّف بمهمة درس الاستقلالية العضوية للجهاز المكلّتُ  

 بالنسبة للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وسلطة ضبط البريد والمواصلات(سابقا

1(فين بهذه المهمة وكذا طريقة تعييـنهم شخاص المكلّمن ناحية الأ )سلكيةلكية واللاّالس(

ثم 2(ة التي أعطيت لهم لأداء وظيفتهمالمد.(

  تعيين الأعضاء و أسلوبالغرفة  ركيبةتمن حيث  -1

الرئيس، أعضاء من بينهم ) 3(ة ثلاث :حكيم المنشأة ضمن اللجنة منون غرف التّتتكّ  

والأعضـاء   ن الأعضـاء عيي و ،ف بالطاقةأعضاء إضافيين يعينهم الوزير المكلّ ةوثلاث

  . مرجع سابق ق بالكهرباء وتوزيع الغاز عبر القنوات،المتعلّ،  01-2002 رقم من القانون 126نظر المادة أ -85
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ن بين أعضـاء  ولا يمكن اختيارهم م الإضافيين على أساس كفاءتهم في مجال المنافسة،

.86عينهما وزير العـدل يتولى ت )2(قاضيينا الغرفة أيض كما تضم .االلجنة و لا أعوانه

ن الأفضل منح سلطة و كان م ،ين القاضيين لا تدعم استقلاليتهملكن هذه الطريقة في تعي

تعيينهم لجهات أكثر تخصص كالمجلس الأعلى للقضاة أو للجهات القضائية كالمحكمـة  

.87العليا و مجلس الدولة

  )العهدة(عيينمدة التّمن حيث  -2

  يعيـ جديـد، ة ستة سنوات قابلـة للتّ ن أعضاء الغرفة والأعضاء الإضافيين لمد  ا أم

الإضـافيين   الأعضـاء كان الأعضاء و  إذاف. اعدة ستبعدين من هذه القالقاضيين فهما م

إضمانة أخرى وهي قابلية تجديدها فعمة بيستفيدون من ضمانة العهدة المدالقاضـيين   ن

معرضين للعزل في أي لهم نةوقت من الجهة المعي.  

نفيذية مشـكوك  لطة التّحكيم تجاه الساستقلالية أعضاء غرفة التّ أن يظهر مما سبق،  

    اقة و وزيـر العـدل  ف بالطّالمكلّ للوزير الأعضاءمنح سلطة تعيين  :وهما ببينفيها لس

.الأعضاء عدم تعميم قاعدة العهدة لتشمل كلّو .خاضعين لوصايتهما يجعلهمهذا ما و 

ـ  اثانياد أعضاء الغرفةمدى حي  

 ـحكيم من ممارسة الوظيفة التّأعضاء غرفة التّ نيتمكّ ىحتّ   ه حكيمية على أكمل وج

دون تحيزاع المعروض أمامها،طرف من أطراف النّ ز الي أي يتعي  ع ن علـى المشـر

 ـ الأخ ة ذ بعين الاعتبار مسألة المصالح عن طريق تكريس قواعد من شأنها أن تمنـع أي

     .ممارسة أو أسلوب يؤدي الي تغليب مصلحة طرف على أخر

  القانون المنشئ للجنة ق كان إذاا بالتالي نتساءل عمعاتموالإ نافيس نظامي التّد كر 

COSOBالأجهـزة التّحكيميـة لـدى   الشأن بالنسبة لأعضاء  ولأعضاء الغرفة كما ه

.¿ARPTو 

.نفسهمرجع المن 134أنظر المادة -86

87نا للقاضييـ نفس الملاحظة توجه أيض م لدى لجنة تنظيم عمليات البورصة حكيأديب و التّنين ضمن غرفة التّالمعي

  .و مراقبتها
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  نافينظام التّمدى تكريس ـ  1

تتنافي وظيفة عضو اللجنـة   " :ه أنّ 01-2002 رقم من القانون 121تنص المادة   

أو امتلاك مباشر أو غير مباشـر  ة وطنيةعهدة انتخابينشاط مهني أو المديرة مع أي

".بون المؤهلاقة أو مؤسسة لها صفة الزعة في مؤسسة تابعة لقطاع الطّفلمن

  بالنسبة لأعضاء اللجنة المـديرة   88يالكلّنافي رس نظام التّهذه المادة تكّ الملاحظ أن

01-07قـم  رع هو سنه للأمر لكن ما يشفع للمشر .حكيميةفقط دون أعضاء الغرفة التّ

.89الالتزامات الخاصة ببعض المناصبو نافي ق بحالات التّالمتعلّ

كل من يشغل منصب تأطير أو وظيفة عليـا ضـمن الهيئـات     هذا الأخير يقضي بأن

هيئة  بط أو كلّوالإدارات العمومية و المؤسسات العمومية الاقتصادية وكذا سلطات الض

أن يكون لديه  ه يمنع عليهفانّ حكيم،اقبة أو التّبط أو المرعمومية أخرى تتولى مهام الض

 خلال فترة ممارسة وظيفته مصالح بنفسه أو بواسطة الغير لدى المؤسسات التي يتولون

  .ة سنتينويستمر هذا المنع حتى بعد نهاية مهامهم ولمد مراقبتها أو الإشراف عليها،

بط ينطبـق علـيهم   حكيم التي تؤسس ضمن سلطة ضأعضاء غرفة التّ فان وعليه،  

فتتنافي وظيفتهم كمحكمين مع امتلاك مباشر  ،0190-07 رقم دة في الأمررالأحكام الوا

ع الحـق فـي   لمصالح لدى المتعاملين الاقتصاديين الذين منح لهم المشرأو غير مباشر 

.عرض خلافهم على الغرفة

متناعنظام الامدى تكريس ـ  2

  حكيم المستحدثة لدى لجنـة ضـبط   فة التّنحي غائب على مستوى غرالتّ اجراء إن

ر علـى  يحظ 01-07 رقم الأمر لكن مادام أن .عفلم يشير إليه المشر باء والغازالكهر

ـ بط حيازة مصالح لدى المؤسسات التي يتولون مراقبتهـا، أعضاء سلطات الض  ه لا فانّ

ة تكون له مصـلح و النزاعات  إحدىحد الأعضاء في نظر يمكن أن نتصور مشاركة أ

. مباشرة أو غیر مباشرة فیھ

88
و قد یكون نسبیا كما ھو الحال بالنسبة لباقي السلطات الاداریة  CREGتنافي قد یكون كلیا كما ھو الشأن بالنسبة ل ال-

.المستقلة

.يتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب،مرجع سابق 01-07أمر رقم  -89

  مرجع نفسه - 90
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  لطات الثّمن خلال دراسة السن لنا عدم اهتمام المشرالذي  ع بنظام الامتناع،لاثة يتبي

يعد نـافي  خاصاً بنظـام التّ  اد ،فإذا كان قد وضع نصاًاجراء جوهري لتجسيد مبدأ الحي

إدراجه ضـمن   فينبغي عليه تخصيص نص قانوني لتنظيم  نظام الامتناع أو على الأقل

  . ص الخاص بالتنافيالنّ

زاعات التي قـد  ل سلطة الفصل في النّع خوالمشر ذا المبحث الي أننخلص في ه  

ة لـثلاث هيئـات اداريـة مسـتقلّ     مع المستعملين  أو تنشأ بين المتعاملين الاقتصاديين

 ـتنظيم لجنة :وهي لكية عمليات البورصة ومراقبتها،سلطة ضبط البريد والمواصلات الس

  .سلكية و لجنة ضبط الكهرباء والغازواللاّ

  فة بالتّنظيم الهيكلي للأجهزة المكلّالتّ كما أنلاثة،فتارة لطات الثّحكيم مختلف بين الس

,COSOBو هو الشأن بالنسبة ل (ئة يستحدث عضو خاص ضمن الهي CREG( وتارة،

.)ARPT(بط نفسهاحكيم لسلطة الضأخرى يمنح  اختصاص التّ
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  حكیميف بالاختصاص التّنظیم الھیكلي للجھاز المكلّن التّیّجدول یب

ّبط الاقتصادیة ت الضّحكیمیة المسندة لسلطاع بالوظیفة التّیظھر من الجدول عدم اھتمام المشر
عم ة المواد المنظمة لھذه الوظیفة أو من حیث عدم تكریس ضمانات كافیة لدّسواءً من حیث قلّ

.استقلالیة ھذا الجھاز

لطة الاداریة السّ
ةالمستقلّ

الجھاز 
  فالمكلّ

بالاختصاص
  التحكیمي 

النص 
  المنشئ

  لھ 

عدد 
  النصوص 

المخصصة لھ
  العھدة  طریقة التعیین  التركیبة

لجنة تنظیم 
عملیات 
البورصة 
ومراقبتھا
COSOB

الغرفة 

  أديبية التّ

  حكيميةو التّ

المرسوم 
  التشریعي

  10ـ  93

  ثلاث مواد
]51،52،54[

ـ رئیس الغرفة و ھو 
  رئیس اللجنة

  أیضاً 
ـ عضوان منتخبان من 

  أعضاء 
  اللجنة

  ـ قاضیان

ـ یُعین الرئیس 
  بموجب مرسوم

تنفیذي یتخذ في  
  مجلس الحكومة

بناء على اقتراح  
  وزیر

  المالیة 
ـ عضوان ینتخبان 

  من أعضاء
  اللجنة 

ـ قاضیان یعینھما 
  وزیر العدل

مارس الرئیس و ـ یُ
  العضوان 

المنتخبان مھامھما خلال 
  مدة

  نیابیة تقدر بأربع سنوات 
ـ أما القاضیان فلم تقرر 

  لھما
  أیة عھدة

سلطة ضبط 
البرید
و المواصلات
ARPT

مجلس 

  السلطة

  القانون
ـ  2000
03

  أربع مواد
سبعة أعضاء من Ü  ]18ـ  15[

بینھم الرئیس

م رئیس یُعینھ
  الجمھوریة

  لا یتمتعون بالعھدة

لجنة ضبط 
الكھرباء 
و الغاز
CREG

غرفة 
  التحكیم

  القانون
01ـ 2002

خمس مواد
]137ـ 133[

Ü ثلاثة أعضاء من

  بینھم الرئیس
ـ ثلاثة أعضاء 

  إضافیین
ـ قاضیین

ـ الأعضاء  و 
الأعضاء 
  الإضافیین

یعینھم  الوزیر  
  ف  بالطاقةالمكل

ـ القاضیان یُعینھما 
  وزیر العدل

یتمتع الأعضاء و 
  الأعضاء

الإضافیین بعھدة ست  
  سنوات

قابلة للتجدید دون  
  القاضیین
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  حكيمية المسندة للوظيفة التّ يالتكييف القانون ثيرية لطات الادارية المسـتقلّ لبعض الس

التّهل  :يل فيما يلتتمثّ تساؤلات قانونيةة عدجـراء بـديل   عد إحكيم أمام هذه الهيئات ي

هـل يخضـع   ، دعوى أمام القضاء؟كل عن إجراء ضروري سابق  م أ رسميةللعدالة الّ

نصوص عليها في قـانون  قليدي المحكيم التّبط لنفس أحكام التّسلطات الضحكيم أمام التّ

 ختصـاص للإتها بط عند ممارسوهل تتمتع سلطة الض ،؟ والإداريةالاجراءات المدنية 

    .؟زاعات ظر في كل النّحكيمي بسلطة النّالتّ

ها وسيلة بديلة لتسـوية  بط بأنّحكيمية لسلطات الضف الوظيفة التّكيتُ من جهة أولى،  

ا عـن مرفـق   وذلـك بعيـد   زاعات التي يمكن أن تنشأ بين المتعاملين الاقتصاديينالنّ

AUTINاذ قطة يرى الأستوفي هذه النّ ،)لمطلب أو(القضاء Jean91

أن و أصبحت أجهزة   ة استولت على حقل اختصاص القاضي،لطات الادارية المستقلّالس

  . ا على مراقبتهافة بضبط بعض القطاعات التي لم يعد القضاء الإداري قادرأساسية مكلّ

ة حكيمي للسلطات الادارية المستقلّالاختصاص التّ قد يظن البعض أن من جهة ثانية،  

المطلـب  (قليدي،لكن في حقيقة الأمر يفترق النظامين في العديد من الجوانبحكيم التّالتّك

  ).الثاني

 ـ ز الاختصاص التّيتمي من جهة ثالثة،   ـالاقتصـادية  بط حكيمي لسـلطات الض  ه بأنّ

زن من النّاختصاص محدود بحيث تقتصر مهمة هذه الهيئات في نظر عدد معياعات تم 

  .)مطلب الثالث(أسيسية لهاالقوانين التّ يحصر فتحديدها على سبيل ال

91- AUTIN Jean-Louis, " Du juge administratif aux autorités administratives indépendantes:
un autre mode de régulation" , RDP, N°5, 1988,pp.1213-1227.
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طور المستمر الذي يشهده الحقل الاقتصادي ومـا ينـتج عنـه مـن تعقيـد      التّ إن

ص من وتخص ،زاعاترعة والفعالية في تسوية النّلي السوالحاجة إ المعاملات التجارية،

 ـ لي ظهور حاجة ماسة لوجودت إها، أدينظر فيها أو يساهم في حلّ ن آليات قانونية تمكّ

ة ومرونة ال مع منحهم حريل بشكل سريع وفعلي الحالأطراف المتنازعة من الوصول إ

  .قليديلا تتوفر عادة في القضاء التّ

ا ا ملحالحالي أمر وقتنافيزاعاتالنّللحالبديلةللوسائلاللجوءأصبح لهذه الأسباب  

ا عن العدالـة  كأسلوب حكم جديد بعيد اعتبارها و وذلك لتلبية متطلبات الأعمال الحديثة،

ل (زاعاتالمقصود بالوسائل البديلة لتسوية النّمف ،سميةالرومـاهي مكانـة   ، ؟ )فـرع أو

باعتباره وسيلة بديلة لفـض   – ةالمستقلّدارية لطات الإحكيمي المسند للسختصاص التّالإ

  .؟)فرع ثان( قليديبالنسبة للقضاء التّ -زاعاتالنّ

  لع الأوالفر

  زاعاتـديلة لتسوية النّـعريف بالوسائل البـالتّ

ة الأمريكيـة  ة في الولايات المتحدل مرزاعات لأوالوسائل البديلة لتسوية النّ ظهرت  

Alternative تحت تسمية Dispute Resolution"" في دول ،ثم"Common Law"

ع المشـر س حيـث كـر   ،93بما فيها الجزائـر  92وبعدها انتشرت في باقي دول العالم

.94قانون الاجراءات المدنية والإدارية الجديدبموجب الجزائري هذه الوسائل 

) لاًأو(تحديـد معناهـا  سـمية  الطرق البديلـة للعدالـة الر   دراسة هذهتقتضي منا   

  ).ثانياً(وأهميتها

92- ETRELLARD Claire,"Les modes alternatifs de résolution des conflits en matière civile et
pénale:état des lieux",R.R.J.,N°03,2003,P.1927

.حول الطرق البدیلة لتسویة النّزاعات] 2008جوان  16 – 15[ یر إلي أنّ المحكمة العلیا نظّمت یومین دراسیین نشـ   93
 ـ : مرجع سابق، يتضمن قانون الاجراءات المدنية والإدارية ،09-08قانون رقم  - 94 لقد خص ع الكتـاب  ص المشـر

  .الخامس من هذا القانون  للوسائل البديلة لتسوية النزاعات
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معنىـ  لاًأو زاعاتل النّالوسائل البديلة لح  

ا اللجوء الي طرف ثالـث محايـد بـدل اعتمـاد     م بواسطتهوسيلة يتّ يقصد بها كلّ  

ظر و إبداء الآراء الاستشارية التي وذلك من أجل تقريب وجهات النّ ،الدعوى القضائية

بين  جارية والمدنية،طبق هذه الوسائل البديلة على المنازعات التّوتُ .لتتيح الوصول للح

زاع عقديـة  ل النّالقانونية مح ا كانت طبيعة العلاقةأي أشخاص القانون العام أو الخاص،

.95أو غير عقدية

 ـ ها وسائل أو عمليات تُر بأنّـويعرفها البعض الأخ   ـل المشسـتخدم لح        كلات ــ

96سميةأو المنازعات خارج نطاق المحاكم والهيئات الر.

الميزة الأساسية للوسائل البديلة لفض المنازعات هـي تـدخل    أن ج، نستنمما سبق  

    الشخص قد يكـون طبيعـي    ا، هذمحايد ومختلف عن الأطراف المتنازعة طرف ثالث

حلولظر أو تقديم الآراء أو وضع ا في تقريب وجهات النّأو معنوي وتنحصر مهمته إم 

  .إلزامية

 ةدارية المسـتقلّ لطات الإر للسحكيمي المقرختصاص التّالإ لي أننتوصل إ و عليه،  

    زاعات التي قد تنشأ بين المتعـاملين الاقتصـاديين   النّ حلّم بموجبها يتّوسيلة بديلة  هو

أو مع المستعملين  بعيدبطا عن الهيئات القضائية وذلك بمبادرة من سلطة الض.  

 ـ  د هذه الطّوتتأكّ   لكية بيعة القانونية بالنسبة لسلطة ضبط البريـد والمواصـلات الس

 ـ  الإ ننت من خلالها أسلكية التي كان لها فرصة بيواللاّ ل ختصاص الممنـوح لهـا لح

بالنسـبة للقـانون   هو إلاّ اختصاص خـاص واسـتثنائي    ازاعات، مالنّوتحكيم بعض 

.97الخاص

95
حكيم الجديـد  زاعات التعاقدية من خلال قانون التّرق البديلة في المقاضاة لتسوية النّالشفافية في الطّ"، الراي جمال-

ww.maktoobblog.com/¡2008 أفريل  15، "والوساطة الاتفاقية

t/www.Arab، "طرق التقاضي البديلةالتحكيم و"القانونية العربية،  الشبكة - 96 law.Ne

97- Décision N°39/SP/PC/ARPT/05 DE 25/10/2005 relative au litige opposant le
fournisseur de service Internet/réseaux télécoms SARL IPAT à Algérie télécom sur la
modification des dispositions d'une convention de partenariat ADSL =
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ـ   اثانيلطات الإدارية المستقلّةة الاختصاص التحكيمي لأهميكوسيلة بديلة لتسوية  لس

  زاعاتالنّ

تباره وسيلة بديلة لتسوية ة باعلطات الادارية المستقلّحكيمي للستصاص التّق الاخيحقّ  

والجهد والنفقات علـى   98فمن جهة يساهم في توفير الوقت .ة مزايا عمليةزاعات عدالنّ

بخلاف الهيئات القضائية التي تعاني من البطء و تعقيد الاجراءات  الأطراف المتنازعة،

 ـ ف بعدد كبير من القضايا، او ازدحامه ا علـى تطـوير   هذه الوضعية لا تسـاعد مطلقً

  .تأخير تحتمل أي رعة و بالتالي لالتي تتسم بالسلمعاملات التجارية اا

من  -لي الوسائل البديلة جوء إاللّ ذ المتعاملون الاقتصاديونما يحب بب ،عادةًا السلهذ  

التي قد تنشـأ بيـنهم    زاعاتلتسوية النّ - بط الاقتصاديةحكيم أمام سلطات الضبينها التّ

  .قليديالتي يعاني منها القضاء التّ النقائص ها تسدكون أنّ

ما يرغبون في عرض نزاعهم علـى   الأطراف المتنازعة عادةً نفإ من جهة ثانية،  

ذون القاضي المتخصـص خاصـة   فهم يحب زاع،بملبسات النّ إلمامشخص أكثر دراية و 

أن بط من شـأنه  ضال حكيم أمام سلطةالتّ نو عليه فإ .يتعلق الأمر بموضوع تقني عندما

تكون أكثر إحاطة بالقطـاع   ةالادارية المستقلّ لطةسال على اعتبار أن افع،قق هذا الديح

هذا الأخير في معظم الأحيان يفتقد الـي   خاصة و أن الذي تتولى ضبطه من القاضي،

.99تكوين اقتصادي

ودعـت هـذه    IPADزاع بسبب عدم قبولية طلب شركةوجب هذا القرار رفضت سلطة الضبط النظر في النّبم= 

النشـرة  : أنظر في هذا الموضوع .زاعجاري للنّابع التّبسب الطّ )المحكمة التجارية( الأخيرة الي التقرب من القضاء

www.arpt.dz¡04ص ،2006مارس  ،04الفصلية لسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ،رقم 

98 - ETRELLARD Claire, Op.Cit, p.1934
99-CANIVET Guy , "La formation du juge à l'économique", in le juge de l'économie ,
colloque de la Baule du 08 et 09 juin 2002 , (s/dir.) de BEZARD Pierre ET NUSSENBAUM
Maurice, Revue de Jurisprudence Commerciale(RJC), N spécial ,pp. 63-73.

طبيعـة  : ا وهـي ا اقتصاديد ضرورة تكوين القاضي تكوينًهناك ثلاث عوامل أساسية تؤكّ" CANIVET"حسب الأستاذ 

  .ادي للقانونل دور القانون وتطور التحليل الاقتصزاعات المعروضة على القضاء،تحوالنّ

بالنسبة للعامل الأوعـن العلاقـات العائليـة    فقط اشئة زاعات التي تعرض على القاضي لم تعد تلك النّالنّ ل،الملاحظ أن

 ,العامل الثاني وهو تحـول دور القـانون   أم .والمسؤولية أو تلك الخاصة بالملكية،بل هي نزاعات ذات طبيعة اقتصادية

ياسية أو الاجتماعيـة أو الدينية،أصـبح دوره   حولات السالي تنظيم اجتماعي مستمد من التّ فبعدما كان هذا الأخير يهدف

بط الاقتصادياليوم هو تأطير الإنتاج وحركة الثروات والض.التحليل الاقتصـادي  ا العامل الثالث فيتمثل في تطورأم   =  
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  انيـرع الثـالف

.قليديقضاء التّلل بالنسبة لطات الإدارية المستقلّةسلحكيمي لختصاص التّمكانة الإ

  من غير المعترض عليه أن سلطة الضزاعـات أو معاقبـة   ل النّبط عندما تقوم بح

ها تستولي علـى  فإنّ شاط في بعض القطاعات الاقتصادية،رة للنّالمخالفين للقواعد المؤطّ

  .؟هذا الأخير على هذا قد يتساءل البعض عن مصيرو .100حقل اختصاص القاضي

  زاعات يترتب بعض النّ أو تحكيم ة بسلطة فصلالادارية المستقلّ الاعتراف للهيئة إن

هي وجود علاقة تكامل بـين   الأولى، :اليةعنه نتائج قانونية لا تخرج عن الفرضيات التّ

هي قيام تنـافس   الثانية،). ولاًأّ(ة و اختصاص القاضيبط المستقلّاختصاص سلطة الض

 ـ أن الأخيرة، ا الفرضيةأم).اثاني(بين اختصاص الهيئتين بط فـي  اختصاص سلطة الض

).اثالثّ(عرض لهازاعات يقصي القاضي من التّنظر بعض النّ

ـ  لاًأواختصاص القاضي مكمةلطة الادارية المستقلّل لاختصاص الس.

  دت النّحدزاعات التي تتدخل من أجل ة النّلطات الادارية المستقلّصوص المنشئة للس

ة لا فكل مـر  .دل لها هو اختصاص محدحكيمي المخوختصاص التّالا نوعليه فإ ها،حلّ

بط اختصاص الفصل في نزاع معين فان القاضي هو شريعي لسلطة الضص التّيمنح النّ

  .صاحب الاختصاص الوحيد

حكيمية لدى لجنة تنظـيم عمليـات البورصـة    التّ أديبية وإذا كانت الغرفة التّ فمثلاً  

فهي غير  ،لتي يكون موضوعها تفسير القوانينزاعات االنّ ظر فيومراقبتها تختص بالنّ

زاعات التي يكون موضوعها تطبيق القوانين التي ينعقد الاختصـاص بهـا   صة بالنّمختّ

لى هـا تتـو  حكيم المؤسسة لدى لجنة ضبط الكهرباء والغاز فإنّا غرفة التّأم .101للقضاء

قـة بـالحقوق   ماعدا تلـك المتعل  فصل الخلافات التي تنشأ بين المتعاملين الاقتصاديين

اقتصادية ونتيجة لذلك ظهر فرع قانوني جديد وهو  للقانون نتيجة ظهور مدارس فكرية تتجه الي دراسة القانون دراسة= 

  .القانون الاقتصادي
100- DUPUIS – TOUBOL Frédérique,Op.Cit p.132.

101-���ˬΓέ΍Ϯѧϧ�ϞѧϴϠϤΣ����������ΔѧϧέΎϘϤϟ΍�Ϧϴϧ΍ϮѧϘϟ΍ϭ�ϱήѧ΋΍ΰΠϟ΍�ϲϧϮϧΎѧϘϟ΍�ϡΎѧѧψϨϟ΍�ϲѧϓ�ΔѧϟϮϘϨϤϟ΍�ϢϴѧϘϟ΍�Δѧλ έϮΑ�ΕΎѧϴϠϤϋ��˷ϛάѧϣˬ��ΓΩΎϬѧѧη�ϞѧϴϨϟ�Γή

.99ص ، 2003كلیة الحقوق ، ، تیزي وزو، جامعة مولود معمري عمال،فرع قانون الأ ماجستیر في القانون،
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هناك  ن إذن أنييتب . 102ظر فيها للقاضيالتي يؤول اختصاص النّ والالتزامات التعاقدية

ى لتلـك  فهذا الأخير يتصد ،بط و وظيفة القاضيكامل بين وظيفة سلطة الضنوع من التّ

   .ةلطة الادارية المستقلّزاعات التي تخرج من مجال اختصاص السالنّ

  بط واختصاص القاضينافسية بين اختصاص سلطة الضالعلاقة التّـ  ثانيا

 ـحكيمي المقـر الاختصاص التّ نفإ ،)لفي الفرع الأو( كما بيننا أعلاه   لطات ر للس

  .مرفق القضاء ا عنزاعات بعيده وسيلة بديلة لتسوية النّأنّف بيكية الادارية المستقلّ

بط أمـر وجـوبي قبـل    ي تحكيم سلطة الضاللجوء ال أنهل يعني  :نتساءلوعليه   

 ة الاختيار بين اخطارالأطراف المتنازعة لها حري أم أن، زاع على القاضي؟عرض النّ

؟أو اخطار القاضي  بطسلطة الض.  

  إن ـ ة في عرض نزاعها علىالأطراف المتنازعة حر  أو القاضـي،  بطسلطة الض 

103الادارية اختصاص مانعلطة فليس هناك نص قانوني يجعل من اختصاص الس.

  نـافس بـين   زاع من شأنها أن تخلق نوع مـن التّ ة الممنوحة لأطراف النّهذه الحري

ظر فـي  واحد منهما له صلاحية النّ فكلّ بط واختصاص القاضي،اختصاص سلطة الض

طريـق،   حققها كلّلي المزايا التي يإبالرجوع ما يتم حسمه  نافس عادةًو هذا التّ. زاعالنّ

مدى احترام المبـادئ الإجرائيـة    قيد الاجراءات،عبساطة أو ت زاع،ة الفصل في النّفمد

ها مؤشرات يمكن الاعتماد عليها زاع كلّف بالفصل في النّمدى تخصص المكلّ الأساسية،

  . بط و القاضينافس بين سلطة الضلحسم التّ

  .بط يقصي القاضياختصاص سلطة الضثالثا ـ 

104وصيل البينـي قة بالتّزاعات المتعلّالنّ ،سلكيةلكية واللاّسفي مجال المواصلات ال  

تخضع وجوبلكيةـسلكية واللاّـا لتحكيم سلطة ضبط البريد والمواصلات الس.  

.مرجع سابق ق بالكھرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات،المتعلّ، 01-2002رقم قانون المن  133انظر المادة  -102
 ـ وجوبا ظر فيهاوصيل البيني التي يؤول اختصاص النّقة بالتّزاعات المتعلّباستثناء النّ - 103 لطة ضـبط البريـد   الي س

أنظر النقطة الثالثة من هذا الفرع( سلكيةلكية واللاّوالمواصلات الس(.

104 - التّ إنف بالخدمات المتبادلة والمقدمة من طرف متعاملان تابعان لشبكات مفتوحة على الجمهور وصيل البيني معر

  =    انت الشبكات الموصولون بها أو الخدمات التية فيما بينهم مهما كحري هاتف بكلّو التي تسمح لكافة مستعمليها بالتّ
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ويمكن تبرير  .في نظر نزاع معين القاضيمنها ستبعد هذه هي الحالة الوحيدة أين يف  

  :ذلك بسببين

1 – قليدي لتكوين خاص ابع تقني و افتقاد القاضي التّزاعات بطائفة من النّز هذه الطّتمي

زاعـات  بط أكثر تخصص ودرايـة بهـذه النّ  تكون سلطة الض يفي هذا المجال، وبالتال

  .سلكيةلكية واللاّها على اتصال دائم بقطاع المواصلات السباعتبار أنّ

ع المشـر  نجـد أن 03105-2000من القانون رقـم   13/07نص المادة باستقراء  – 2

من نفس المـادة   08في نزاعات التوصيل البيني بينما في الفقرة " الفصل"ستعمل لفظ ا

أو مـع   نالمتعـاملي زاعات الأخرى  التي قد تنشأ بين في باقي النّ" حكيمالتّ"استعل لفظ 

فسر الاختصاص المـانع لسـلطة   ي –حسب رأينا  –فظي هذا الاختلاف اللّ .نيالمستعمل

بالنسبة لنزاعات ابط الضـا باقي النّلتوصيل البيني،أم  لطة زاعات يتقاسم القاضي مع الس

  .  زاعوذلك حسب إرادة أطراف النّ ظر فيهاة اختصاص النّالادارية المستقلّ

.

  [ُيسابق لنزاع بينهمـا أو لاحـق عليـه     اتفاق بين طرفين،" ه حكيم على أنّف التّعر

 ا ليفصلا و نطاقًشروطً فقا عليه،ويعرض هذا النزاع على محكم من الأغيار وفق ما ات

للفصل  الةعد أداة فعحكيم يفالتّ.106"عن الطريق العام ا يكون بديلاًا حاسمقضائي فيه فصلاً

.107الحديثةالعدالة الرسمية في الدولةمن  في المنازعات بين الأفراد و الجمعات بدلاً

 ـ:وصيل البيني في الجزائر التّ" بلفوضيل محمد، :نظر في هذا الموضوعأُ .يستعملونها=      بطالمبادئ القاعدية للض"، 

.02¡01، ص 2005لديسـمبر   03العدد رقـم   سلكية،لكية واللاّشرة الفصلية لسلطة ضبط البريد والمواصلات السالنّ

www.arpt.dz/

.مرجع سابق سلكية،لكية و اللاّق بالقواعد العامة للبريد و المواصلات السيتعلّ ،03-2000 رقم قانون – 105

 دار الجامعيـة الجديـدة للنشـر،    حكيم في منازعات القرارات الادارية،محمد فؤاد عبد الباسط ، مدى إمكانية التّ -106

.07،ص 2006 الإسكندرية،

.05ص ،2003 دار الفكر الجامعي،الإسكندرية، حكيمي وجزاء الإخلال به،رط التّطبيعة الشّ يد،حيوي محمد السالت -107
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صـف بطـابع   فهـو يتّ  زدواجي،ز بطابع احكيم يتميالتّ أن عريفنستنتج من هذا التّ  

فمن جهة هو إجراء اتفاقي ينتج عن تراضي و اتفاق الطرفين  .اتفاقي و بطابع قضائي

  .زاع على شخص ثالث أو مجموعة من الأشخاص خارج مرفق العدالةعلى عرض النّ

  ةالقرارات التّ من جهة ثانية فهو إجراء قضائي بحكم أنإلزاميـة  حكيمية تتمتع بقو 

.108، شأنها شأن الأحكام القضائيةللأطراف المتنازعةبالنسبة 

حكيم ة يتطابق مع التّدارية المستقلّلطات الإحكيمي المسند للسختصاص التّإذا كان الإ  

نزاع قائم  بين طرفين  لي حلّوسيلة قانونية تهدف إ عدكلاهما ي من جانب أن قليدي،التّ

    :ة جوانـب هما يختلفان مـن عـد  نّفإ القضاء،مرفق نطاق من قبل شخص ثالث خارج 

فـرع  (ميـة  يحكالقرارات التّ عن فيوالطّ ومن حيث تنفيذ ،)لفرع أو(من حيث الانعقاد

  .) ثان

  الفــرع الأول

  داـعقـث الانـمن حي

 ـالتّالاختصـاص  قليدي عن حكيم التّيختلف أسلوب انعقاد نظام التّ ل المخـو  يحكيم

حكـيم ء من حيث اشتراط إبرام اتفاقية التّسوا ة،لطات الادارية المستقلّللس)أو مـن  )لاًأو

.)اثاني(حيث تعيين المحكمين

حكيماتفاقية التّـ  لاًأو.

ه الإرادة هي التي تخلقـه  ذه قليدي عن إرادة الأطراف المحتكمين،حكيم التّينشأ التّ  

ترجم إرادة الأطراف في عرض نزاعهم على شـخص ثالـث   وتُ .109وهي قوام وجوده

حكـيم أو شـرط   مشارطة التّ:ا شكلحكيم التي تأخذ إميد عن طريق إبرام اتفاقية التّمحا

  .حكيمالتّ

" : ، مرجع سابق  قانون الاجراءات المدنية و الادارية ، المتضمن  08Ü09القانون رقم  من 1131تنص المادة  - 108

  ..."صدورهافيه بمجرد  يحكيم حجية الشيء المقضتحوز أحكام التّ
109- منشأة المعارف، حكيم الإجباري وأساس التفرقة بينهما،حكيم الاختياري والتّحيوي، مفهوم التّيد عمر التّمحمود الس 

.33،ص 2002 الإسكندرية،
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ه إتفاق يقبل بموجبه الأطراف عرض نزاع سـبق نشـوؤ  حكيمية هي فالمشارطة التّ  

زاعات التي قد حكيم فهو اتفاق يلتزم الأطراف بعرض النّا شرط التّأم .110حكيمعلى التّ

.111حكيمعلى التّ تنشأ عند تنفيذ العقد

فهـل   زعة،قليدي يستلزم لقيامه وجود اتفاق بين الأطراف المتناحكيم التّا كان التّذإ  

يمسبق بين الأعوان الاقتصاديين للجوء الي تحكـيم  التفاق الا اا إبرام مثل هذشترط أيض

ة؟بط المستقلّسلطات الض.  

  لي تحكيم زاع عند اللجوء إع وجود اتفاقية مسبقة بين أطراف النّلم يستوجب المشر

 ـ تلجنة تنظيم عمليا لكية البورصة و مراقبتها أو سلطة ضبط البريد والمواصلات الس

  .سلكية أو لجنة ضبط الكهرباء و الغازواللاّ

قليدي يقوم على عنصر جوهري وهـو التراضـي بـين    حكيم التّا كان التّذوعليه،إ  

 ـ لطات الادارية المستقلّللس يحكيمالاختصاص التّ فإن زاع،طرفي النّ ا ذة ينتفي منـه ه

زاع القائم بالنّبصفة انفرادية بط فيمكن للمتعامل الاقتصادي إخطار سلطة الض العنصر،

ولو تفحصنا مجموع  .ه السلطةذبينه وبين متعامل آخر حتى و إن لم يتفقا على تحكيم ه

سـلكية  لكية واللاّزاعات المعروضة على تحكيم سلطة ضبط البريد والمواصلات السالنّ

.112اتفاقية أو شرط تحكيمي بين المتعاملين المتنازعين ن لنا انعدام أيييتب

  .مرجع سابق قانون الاجراءات المدنية والإدارية، ، المتضمن 08Ü09القانون رقم  من 1011أنظر المادة  -110
  .نفسه  المرجعمن  1007لمادة أنظر ا -111

112 -Voir par exemple la décision n° 01 du 09 Janvier 2007, relative au litige en matière
de publicité comparative entre WTA et OTA, dans laquelle l'ARPT se déclare compétente
pour connaître le litige .

Dans cette décision OTA émet une réserve à la recevabilité d'une telle saisine car les texte
indiquant clairement q'une saisine est destinée à arbitrer un litige entre opérateurs.
Or,WAT a déposé sa saisine avant que OTA recevrait leur courriers et puisse crier un litige.
Pour ce là OTA consédérer cette saisine irrecevable puisque aucun litige est né lors du
dépôt de la saisine. Mais malgré ça le conseil de l'autorité est déclaré compétant de
connaître le litige exposé.
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 ـ تمجرد التعامل في القطاعات الخاضعة لرقابة سلطا أن نستنج   ةبط المسـتقلّ الض 

(COSOB,ARPT,CREG)  وعليـه ليسـت    ه الهيئات،ذعتبر إقرار بقبول تحكيم هي

.113فاقية مسبقة للجوء إليهابرام اتإهناك حاجة الي 

  تعيين المحكمينثانيا ـ 

  أو أعضـاء الهيئـة    زاع بتعيين المحكمطرفي النّ قليدي باستقلاليةحكيم التّز التّيتمي

لسلطات ي لحكيمالتّالاختصاص ا أم ،114مية أو على الأقل يحددان شروط تعيينهميحكالتّ

م تعينهم يتّحكيمية أعضاء الهيئة التّ نو طبيعة خاصة من حيث أذه ة فإنّالادارية المستقلّ

لطة التّمن قبل السنفيذية بعد أن حدأعضـاء   ع الفئات التي ينتمون إليها، فمـثلاً د المشر

اقة و وزير تعينهم من قبل وزير الطّ ميتّ حكيم لدى لجنة ضبط الكهرباء والغازالتّ غرفة

.115عدها المشرمن بين الفئات التي حد العدل

ا أم بتعيينهم، اين قاموزاع بعزل الأعضاء الذا طرفي النّيضأخري يستقل أمن جهة   

نـة  م عزلهم من طرف الجهة المعيلطات الادارية فيتّحكيم في السفين بالتّالأعضاء المكلّ

  .لي قاعدة توازي الأشكالا إاستناد لهم

113- التّ هناك من يرى أنحكيم المقرلمستقلّلطات الادارية ار للسة هو تحكيم إجباري على أساس أن ع لم يشترط المشر

  :ا الرأي لسببينذد هنحن لا نؤي وجود اتفاقية مسبقة للجوء إليه،

 ـ د الطّة لا نجد فيها مادة تؤكّلطات الادارية المستقلّأسيسية للسصوص التّباستقراء النّ - ه ذابع الإجباري لتحكـيم ه

.الهيئات

-  إذا كان المشرحكيم لدى لجنـة تنظـيم عمليـات البورصـة     أديب والتّزاعات التي تنظر فيها غرفة التّد النّع حد

ه لم يتبع نفس الأسلوب فإنّ قة بتفسير نص قانوني أوتنظيمي خاص بالبورصة،قنية المتعلّزاعات التّومراقبتها وهي النّ

هـا سـوف   ه الهيئة فإنّذحكيم لدي همنا بإجبارية التّا حكذوعليه إ سلكية ،لكية واللاّفي مجال البريد والمواصلات الس

ا ذلكن ه ا القطاع،ذزاعات التي قد تنشأ في هالنّ دور في حلّ تستولي على كامل اختصاص القاضي ولا يكون له أي

لطة نفسها أكّغير صحيح فالساختصـاص اسـتثنائي   زاعات هواختصاصها في فصل النّ دت في إحدى قراراتها أن .  

 الأطراف ظلّيبل  زاع ليس دليل على اجباريته،يقة الأمر عدم اشتراط وجود اتفاقية تحكيم بين طرفي النّفي حق  

  .بط أو القاضيا على سلطة الضأحرار في عرض نزاعهم إم المتنازعة

  .مرجع سابق الاجراءات المدنية والإدارية، قانون ،المتضمن 08Ü09القانون رقم  من 1041أنظر المادة  - 114

115 - أنظر في هذه النقطة المبحث الأول من هذا البحثل من الفصل الأو.  
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تص بمنازعات تخ ،ابع العرضي المؤقتبالطّ ةتسمحكيمية مما تكون الهيئة التّ عادةً  

فـي إطـار سـلطات     محكيالتّا أم،وتنتهي مهمتها بالفصل فيها حكيمفي اتفاقية التّ محددة

بط المستقلّالضة فتتولاه أجهزة دائمة تختص بمنازعات محدعدة من طرف المشر.  

رع الثانيــالف

  .عن فيهرق الطّـحكيمي وطالقرار التّ فيذـمن حيث تن

 ـمن أجل الوصول إلي إصدار ق    لـى زاع المعـروض ع رار تحكيمي يفصل في النّ

يقتضي الأمـر إتبـاع مجموعـة مـن     حكيمية،ة أو المحكمة التّبط المستقلّالض ةسلط

حفظية لحمايـة حقـوق طرفـي    دابير التّالإجراءات وفي بعض الحالات قد يستعان بالتّ

ة تامة مـن  م بحريقليدي تتسحكيم التّلتّاإذا كانت القواعد الإجرائية في إطار و . زاع النّ

حيث  أن حكيم،دها في إتفاق التّالأطراف هي التي تحدهذه القواعـد فـي إطـار     فإن

د نظـام  فهذا الأخير يحد ،عة تخضع لإرادة المشرلطات الادارية المستقلّحكيم أمام السالتّ

.بطمية لدى سلطة الضيحكسير عمل الهيئة التّ

  ه تنازل عن وظيفته فـي وضـع   أنّ ،لجزائريع الكن ما يمكن تسجيله على المشر

و في هـذا المجـال إذا مـا     نظيم،حكيمي للتّالقواعد الإجرائية لممارسة الاختصاص التّ

لكية واللاّاستثنينا سلطة ضبط البريد والمواصلات السلجنة تنظـيم عمليـات    سلكية فإن

حتـى اليـوم    البورصة و مراقبتها و لجنة ضبط الكهرباء و الغاز لم تصـدر بشـأنها  

المؤسسة لدى هذه السلطات ميةيحكالتّ ةن كيفية عمل الغرفنصوص تنظيمية تبي.      

عـن تلـك    بطادر عن سلطة الضالص )لاًأو(يحكيمالتّالقرار  تنفيذتختلف اجراءات   

ا مـن  ظامين أيضكما يختلف النّ قليدي،حكيم التّالمتبعة لتنفيذ القرار الصادر بمناسبة التّ

.)اثاني(حكيميق الطعن ضد القرار التّجانب طر

  حكيميتنفيذ القرار التّمن حيث أولاً ـ 

  إن بعـد  إلاّ لا يمكن تنفيـذها  ) قليديالتّ(حكيم العاديادرة بمناسبة التّالقرارات الص

   من المحكمة المختصة،116ةنفيذيإمهارها بالصيغة التّ

  .مرجع سابق الاجراءات المدنية والإدارية، ،المتضمن قانون 08Ü09القانون رقم من  601أنظر المادة -  116
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أمة بمناسـبة إعمـال الاختصـاص    لّلطات الادارية المستقا القرارات الصادرة عن الس

ة تنفيذية ذاتية وهـي ملزمـة   بل تتمتع بقو نفيذية،يغة التّحكيمي ليست بحاجة الي الصالتّ

.117عنللطرفين رغم قابليتها للطّ

عن في القرارطرق الطّمن حيث ا ـ ثاني  

  ة طرق جوء إلي عدلقد نص قانون الاجراءات المدنية و الادارية على إمكانية اللّ  

.118بالنقض  البطلان و الطعن ، الاستئناف:ل في وتتمثّ حكيميعن ضد القرار التّللطّ

ادرة عن سلطات مية الصيحكا القرارات التّأم عون ترفع أمام  القضاء العادي،هذه الطّو 

ضاء الإداري ـا أمام القحكيمي فيطعن ضدهعمال الاختصاص التّة عند إبط المستقلّالض

أمام مجلبط و بالضولةس الد ويونشير إلـي   ،ا بالإلغاء أو بعدم المشروعيةطعن فيها إم

القرارات التّ أنحكيمية لدى لجنة ضبط الكهرباء والغـاز  ادرة عن الغرفة التّحكيمية الص

.119عن فيهالا تقبل الطّ

ديد ة يختلف في العلطات الإدارية المستقلّر للسحكيم المقرالتّ يتبين لنا أن في الأخير،  

 ـ عـد  تُقليدي الـذي  حكيم التّمن الجوانب عن التّ  .زاع قـوام وجـوده  إرادة طرفـي النّ

اتفاق مسبق بـين   أي نظام تبرز بشكل كبير في عدم اشتراط  وجودهذا الّ ةفخصوصي

حكيم والإجراءات التي يجب إتباعها من طرف حدد تنظيم هيئة التّالأطراف المتنازعة ي

  .نظيملت مهمة التّع التي توالاتفاق إرادة المشر هذا ليحل محلّ هذه الهيئة،

Marieقطـة تقـول الأسـتاذة    هذه النّ فيو    Anne FRISON ROCHE"  "إن 

زاعات بمثابة نظـام  ة في الفصل في بعض النّلطة الادارية المستقلّاعتبار اختصاص الس

 ـالمتعلّ ،03-2000 رقم  من القانون 17انظر المادة  - 117 سـلكية، لكية واللاّق بالقواعد العامة للبريد والمواصلات الس 

  .مرجع سابق
حكيمي أو ضد القرار الذي يسـمح  الطعن بالاستئناف يكون ضد القرار الذي يرفض الاعتراف أو تنفيذ القرار التّ - 118

. حكيم الـدولي ادرة في الجزائر في مجال التّحكيمية الصعن بالبطلان فيخص القرارات التّا الطّأم .نفيذبالاعتراف أو التّ

 ـعلى طعـن بـبطلان قـرار تحكيم    ادرة بناءقض فيكون ضد أحكام الجهات القضائية الصلطعن بالنّبالنسبة ل         ي ـــ

  : أنظر في هذا الموضوع .أو بالاستئناف

-TRARI TANI Mostaf, Droit algérien de l'arbitrage commercial international,1èreEd, Edition
Berti, Alger ,2007.

  .، مرجع سابقالمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، 01-2002 رقم  من القانون 137المادة أنظر  - 119
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 ـحـد اع يزاتفاق بين طرفي النّ ك من منطلق انعدام أيثير الشّتحكيمي مسألة تُ نظم د وي

 ـالاختصاص المخو وترى أن الاجراءات، بط مـا هـو إلاّ اختصـاص    ل لسلطة الض

حتيـة للقطـاع المعنـي    مفروض عليها بهدف تنظيم دخول المتنافسين الي البينـي التّ 

.120بالأمر

  تحكيم"لفظ  وعليه نستنتج أن "صوص المنشئة للسـلطات الاداريـة   ستعمل في النّالم

زاعات بالفصل في بعض النّ الهيئات ا هي إلاّ تسمية دالة على اختصاص هذهة مالمستقلّ

  .قليديحكيم التّقنية للتّدون أن تنطوي على العناصر التّ

  جدول یُبیّن أوجت الاختلاف بین التحكیم الكلاسیكي و الاختصاص التحكیمي للسلطات الاداریة المستقلة

 الوارد في النصوص المؤطرة للسلطات الاداریة المستقلة " التحكیم"لنا ھذا الجدول بأن لفظ یُبیّن
لا یدا إلاّ اختصاص ھذه الھیئات بالفصل في بعض النزاعات دون أن ینطوي ھذا الاختصاص 

.على العناصر التقنیة للتحكیم الكلاسیكي

120 - FRISON ROCHE Marie-Anne, "Arbitrage et droit de la régulation", in FRISON

ROCHE Marie-Anne(S/dir), Les risques de la régulation,V3, séries droit et économie de la
régulation, ed Science po et Dalloz ,Paris, 2005, p.225.

الاختصاص التّحكیمي المسند   حكیم الكلاسیكيالتّ
  للسلطات الاداریة المستقلة

  من حیث الانعقاد
یُشترط فیھ إبرام اتفاقیة التحكیم و التي 

خذ إما صورة مشارطة تحكیمیة أو تأ
  شرط تحكیمي 

  عدم اشترط وجود اتفاقیة التحكیم

من حیث تعیین الھیئة 
  التحكیمیة

یتمتع طرفي النزاع بحریة تامة في 
تعیین المحكم أو أعضاء الھیئة 

  التحكیمیة

تولى المشرع مھمة تعیین أعضاء 
الجھاز التحكیمي عن طریق النص 

  المؤطر لسلطة الضبط

  من حیث الاستمراریة
تتسم الھیئة التحكیمیة بالطابع العرضي 

المؤقت بحث تنتھي مھمتھا بمجرد 
فض النزاعات المحددة في اتفاقیة 

  التحكیم

تتمیز الأجھزة التحكیمیة المنشة 
ضمن سلطات الضبط 

بالاستمراریة والدیمومة و ھي 
مختصة بنظر تلك النزاعات 

  المحددة من قبل المشرع

نفیذ القرار من حیث ت
  التحكیمي

لا یمكن تنفیذھا إلاّ بعد إمھارھا 
التنفیذیة من المحكمة  ةبالصیغ

  المختصة

  لیست بحاجة الي الصیغة التنفیذیة
  فھي تتمتع بقوة تنفیذیة ذاتیة
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  :على مايليم ل والمتمدالمع 93/10 رقم شريعيمن المرسوم التّ 51تنص المادة   

�ϝΎΠϤϟ΍�ϲϓ�ΔμΘΨϣ�ϩϼϋ΃�ΓέϮϛάϤϟ΍�Δϓήϐϟ΍�ϥϮϜΗ�Θ˷ϟ΍��Δѧγ΍έΪϟ�ϲϤϴϜΤϱ˷΃����ΞΗΎѧϧ�ϲѧϨϘΗ�ω΍ΰѧϧ�
  :اریة على سیر البورصة،و تتدخل فیما یأتيوائح السّالقوانین واللّ عن تفسیر

  بین الوسطاء في عملیات البورصة، -

  م،صة القیّبین الوسطاء في عملیات البورصة و شركة تسیر بور -

  بین الوسطاء في عملیات البورصة والشركات المصدرة للأسھم،  -

  ."حب في البورصةبین الوسطاء في عملیات البورصة و الأمرین بالسّ -

للبريـد  ن القواعـد العامـة   المتضـم  03-2000من القانون رقـم   13ا المادة مأ  

سلكية فتقضي لكية واللاّوالمواصلات الس:"الآتيةبط المهام تتولي سلطة الض:  

-..................................................-

  ،وصیل البینيزاعات فیما یتعلق بالتّالفصل في النّ -

."...زاعات القائمة بین المتعاملین أو مع المستعملینحكیم في النّالتّ -

زيع الغاز ق بالكهرباء وتوالمتعلّ 01-2002رقم  انونالق من 133كما تنص المادة   

 لى الفصل فيتتو" حكيمغرفة التّ"بط مصلحة تدعىتؤسس لدى لجنة الض" :عبر القنوات

الخلافات التي يمكن أن تنشأ بين المتعاملين بناء على طلب أحد الأطـراف ،باسـتثناء   

".قة بالحقوق والواجبات التعاقديةلّالخلافات المتع

 ةد ممارسة الوظيفع الجزائري قيالمشر أنن لنا يباستقراء المواد المذكورة أعلاه يتب  

ق البعض يتعلّ، روطة بتوفر مجموعة من الشّلطات الادارية المستقلّلسحكيمية من قبل االتّ

ع المشـر و على ذلك يكـون   .زاعوالبعض الأخر بأطراف النّ زاع،منها بموضوع النّ

لي تحديـد  إعمد لذي ا الفرنسيع من طرف نظيره ريق المتبنفس الطّ سلك قد الجزائري

خلال إرساء معيارين  ها منل حلّبط من أجيمكن أن تتدخل سلطات الض زاعات التيالنّ

.121زاعزاع و معيار مادي خاص بموضوع النّمعيار عضوي مرتبط بأطراف النّ :هما

121 - TUOT Thierry," Régulation du marché de l'électricité: une année de règlement des
différends , RFDA, N°2,2003, p.34.
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زاعـات  الفصل في النّستوري الفرنسي لتحديد مجال سلطة تدخل المجلس الد و لقد  

 طبلسلطة الض الإقراره يمكن ولقد ذكّر المجلس بأنّ ،ضبط الاقتصاديةال المسندة لهيئات

بشـرط أن يكـون هـذا    زعات بموجب نص قـانوني لكـن   باختصاص الفصل في النّ

يجب احترام القواعد الإجرائية الأساسـية كمبـدأ    و عند ممارسته ،الاختصاص محدود

.122نفيذالمواجهة و وقف التّ

 ـ حكيمي لسلطة الضلتّختصاص او عليه حتى ينعقد الإ ط وربط لا بدا من توفر تلـك الشّ

  ).فرع ثان(زاع قة بأطراف النّروط المتعلّو الشّ ،)فرع أول( زاعقة بموضوع النّالمتعلّ

  الفــرع الأول

  زاعّـوضوع النـقة بمعلّـروط المتالشّ

 ـ حكيمية ضمن السفة بالوظيفة التّلا تتدخل الأجهزة المكلّ   ة تقلّلطات الاداريـة المس

عات التي يمكن أن تنشأ في القطاع الذي تسهر علـى رقابتـه بـل    ازالنّ كلّ كحكم في

  . أسيسي لهاع في القانون التّدها المشرعات التي حدازتلك النّ تنحصر مهمتها في حلّ

في المجال البورصيـ  لاًأو.  

  زاعات التيالنّ 10-93شريعي رقم من المرسوم الت51/1ّدت المادة لقد حد  خل تتـد

قني الناتجة عن تفسـير  ابع التّزاعات ذات الطّوهي النّ حكيم لتسويتها،أديب والتّغرفة التّ

ــ ــوانين واللّـ ــي وائح المتعلّالقـ ــة القـ ــيم بورصـ ــة بتنظـ ــةقـ .م المنقولـ

 ـ ،قة بالبورصـة في حالة قيام خلاف حول تفسير قانون أو لائحة متعلّ بمعني،    نإف

ا لهذا الخلاف عن طريق إصدار قرار تحكيميالغرفة تضع حد، زاعات الأخرى ا النّأم

  .لي القضاءظر فيها إوائح فيؤول اختصاص النّبتطبيق القوانين واللّ قة مثلاًكتلك المتعلّ

زاعات على مستوى البورصة حسـب  حكيم كآلية لتسوية النّما قارنا سلطة التّ وإذا  

      هذا  جد أنـن صري مثلاًـريع المـشكالتّشريعات المقارنة و في التّ شريع الجزائريالتّ

122- DJAFFAR Redouane," Les compétences multiformes de la Commission de régulation de
l’électricité et du gaz ", contribution au Colloque National sur les autorités de régulation
indépendantes en matière économique et financière, université de Béjaia, 23-24 mai 2007,
p.63.



ةلسلطات الادارية المستقلّبعض احكيمي لختصاص التّتنظيم الإ:           لالفصل الأو

- 52 -

شـريع الجزائـري  كبيرة لهذه الوسيلة علـى خـلاف التّ   ا وعنايةًالأخير منح اهتمام.    

زاعات النّ جعل الفصل في كلّ الخاص بسوق المال 1992فالقانون المصري لسنة   

عن  من شركات وأفراد و هيئات، وراق الماليةفي مجال الأ الناشئة فيما بين المتعاملين

  .ا على المتنازعينحكيم إجباريع ذلك التّولقد جعل المشر حكيم دون غيره،طريق التّ

.123حكيم وحدد اختصاصاتها وأسلوب عملهاع المصري تشكيلة هيئة التّم المشركما نظّ

رد اختلاف فـي  نزاع ينشأ في المجال البورصي و ينصب على مج كلّ نفإ وعليه،  

 ـ ه يجوز للأطراف المتنازعة إموائح فإنّتفسير القوانين أو اللّ     أديب ـا إخطار غرفـة التّ

  .حكيم أو  إخطار القاضيو التّ

ـ  اثانيسلكيةلكية واللاّفي مجال المواصلات الس.  

زاع المرفوع أمامهـا، تشـترط   بط بالفصل في النّحتى ينعقد اختصاص سلطة الض

أن ينصـب   المتعلّق بالبريد و الاتصـالات   03-2000رقم من القانون  13/07المادة 

من المادة الأولى مـن   الفقرة الأولى غير أن ،]1[وصيل البينيموضوعه على مسألة التّ

سـلطة  لى زاعات تتـو أضافت طائفة أخرى من النّ SP/PC/2002124/03القرار رقم 

بتقاسـم   قـة متعلّزاعـات ال النّها وهي لّحسلكية لكية واللاّضبط البريد والمواصلات الس

Partage)]2[ســلكيةلكية واللاّمنشــآت المواصــلات الســ des infrastructures de

télécommunication).

  بموضـوع   على المعيار المادي الخاص -الأخرهو  –ع الفرنسي ولقد اعتمد المشر

¡(ARPCE)كترونيةزاع لتحديد حقل اختصاص سلطة ضبط البريد والاتصالات الالالنّ

لـي شـبكات   إ فـاذ صيل البينـي و النّ وقة بالتّزاعات المتعلّل النّفهذه الأخيرة تتدخل لح

.125الاتصالات الالكترونية

.205ص ،2003الإسكندرية، العربية،المكتب الجامعي الحديث،ول حكيم في الدالجديد في التّ الفقى عمرو عيسي، - 123
124 - Décision N °03/SP/PC/2002 du 08/07/2002 relative aux procédures en cas de litige en
matière d'interconnexion et en cas d'arbitrage,www.arpt.dz/
125 - l’article L. 36-8 du code des postes et télécommunications Français : "I- En cas de refus

d’interconnexion , d’échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion
ou l’exécution d’une convention d’interconnexion ou d’accès à un réseau de
télécommunications, l’Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie du
différend par l’une ou l’autre des parties. (…)". =
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  .التوصيل البينيب المتعلقة نزاعاتلبالنسبة ل -1

  :هوصيل البيني بأنّالتّ 03-2000رقم من القانون  8/4ف المادة عرتُ  

مها متعامـل  متعاملان تابعان لشبكة عمومية أو خدمات يقـد خدمات متبادلة يقدمها " 

تسـمح لكافـة المسـتعملين     م الخدمة الهاتفية للجمهـور، تابع لشبكة عمومية لمقد

مهما كانت الشبكات الموصولون بها أو الخدمات التي  ،ة فيما بينهمهاتف بكل حريبالتّ

  .  "يستعملونها

د بموجبهـا  ويحـد  بين المتعاملين المعنيين، اتفاقيةني موضوع يوصيل البويكون التّ

روط التي ترد فـي هـذه   الشّ لي أنو نشير إ ،126وصيللتّهذا القنية روط المالية والتّالشّ

 سـنة  ه متعامل الشبكة العمومية كلّعدالذي ي وصيل البينيلي فهرس التّتستند إ الاتفاقية

وعلى هذا فإ .بطوتصادق عليه سلطة الضختص سلطة التي ت البيني وصيلتّنزاعات ال ن

عـادةً  تثـور  ،هي نزاعات ناتجة عن العلاقة التعاقدية للمتعاملين هابط بالفصل فيالض 

 ـشروطها المــب ق الأمرتعلّسواء  وصيل البينيالاخلال ببنود اتفاقية التّ نتيجة الية ــ

  .قنيةشروطها التّبأو 

  ـاصلات السلطة ضبط البريد والمو رضت علىو لقد ع  لكية واللاّس  ةسـلكية عـد 

روط الواردة بإحدى الشّوصيل البيني اتفاقية التّ ناتجة عن إخلال أحد طرفي 127نزاعات

  :نذكر منهافيها 

ق بتسـديد   لمتعلّزاع القائم بين أورسكوم لاتصالات الجزائر و اتصالات الجزائر االنّ -

لطة قرار ألزمت مـن  لسو لقد أصدرت ا وصيل البيني بين المتعاملين،التّ فواتير رصيد

في فواتير إنهاء  ../10و ../30خلاله اتصالات الجزائر بتسديد المبالغ المخصومة بقيمة 

  :و للمزيد من المعلومات أنظر=  

- METTOUDI Robert, "L"expérience du règlement des différends par l'autorité de régulation
des télécommunications", in FRISON ROCHE Marie-Anne (S/dir), Les risques de la
régulation, séries droit et économie de la régulation, V03, ed presse de Science po et
Dalloz,2005,pp.192-210.

126��ΓΩΎϤϟ΍�ήψϧ΃����ήϤϟ΍�ϦϣΘ˷ϟ΍�ϡϮγ�Ϣϗέ�ϱάϴϔϨ�������Ά˷ϣ�ϲϓ�Υέ����ϱΎϣ�����ˬΪ˷ΤϳΘ˷ϟ΍�ρϭήη�Ω����ΕΎϜΒѧθϟ�ϲѧϨϴΒϟ΍�Ϟϴѧλ Ϯ

.2002ماي  15رخ في مؤّ 35ج ر عدد  المواصلات السلكیة و اللاسلكیة و خدماتھا،
زاعات يكفي الرجوع الي الموقع الالكتروني لسلطة ضبط البريـد والمواصـلات السـلكية    للاطلاع على هذه النّ - 127

/www.arpt.dz:واللاسلكية
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ألزمـت  كمـا   ،على الترتيب 2003ل من والفصل الأو 2002المكالمات لشهر ديسمبر 

الجزائـر لتكملـة    تسديد المبالغ المستحقة المتبقية لاتصـالات بالجزائر أورسكوم لاتصالات 

.128إسقاطه في حسابها تم ها اتصالات الجزائر على أساسها ماعدالفواتير التي تُ

129سلكيةلكية واللاّتقاسم منشآت المواصلات السقة بزاعات المتعلّلنّبالنسبة ل ـ 2

  يـ   :سـلكية لكية واللاّقصد بمنشآت المواصلات الس  لكية شـبكات المواصـلات الس

سلكية الكهربائيـة و المجهـزات   الذبذبات اللاّ الكهربائية، سلكيةالأمواج اللاّ سلكية،واللاّ

 عـد هذه المنشـآت تُ  نفإ 1996130من دستور  17لي نص المادة ا إواستناد المطرفية،

      رض،الملكية العامة هي ملكية المجموعة الوطنيـة و تشـمل بـاطن الأ   " :ولةا للدملكً

 والجـوي، ،ك الحديديـة،والنقل البحري كما تشمل النقل بالسك...و المقالع، و المناجم،

  ."دة في القانونسلكية،وأملاك أخرى محدلكية اللاّوالمواصلات السد والبري

  ذه المنشآت تُه ومادام أنه من حق كل متعامل اسـتغلالها بكـلّ  نّفإ ،ا عاماًملكً عد 

ة في حدود ما يسمح به القانون،حري و في هذا الإطار نجد أن ـالمشر   ـوع خ لطة ل س

الضهر بط مهمة السمـع   131سـلكية لكية واللاّعلى توفير تقاسم منشآت المواصلات الس

احترام مبدأ المساواة بين المتنافسين و تجنب أي يقطـاع  ة معاملة تميزية خاصـة و أن 

لكية واللاّالبريد و المواصلات السز بوجود متعامل سلكية يتميولة فيـه  تاريخي تملك الد

متعامـل   كـلّ  156132-02نفيذي رقم من المرسوم التّ 04لزم المادة ما تُك .الأسهم كلّ

لشبكة عمومية أو شبكات عمومية إجراء توصيل بيني مباشر أو غير مباشر لشـبكته أو  

و لا يجوز رفض طلب توصيل بينـي إلاّ   ل،شبكاته مع شبكة عمومية واحدة على الأقّ

  .البينيوصيل ر تلبيته على أساس فهرس التّفي حالة تعذّ

128-Décision N° 33/SP/PC/ARPT/05 du 28/08/2005 relative au litige concernant le paiement de
soldes des factures d'interconnexion entre les opérateurs ORASCOM Télécom d'Algérie et
Algérie Télécom,www.arpt.dz/

Litiges)لي الشبكات العموميةإ ذفاع بنزاعات النّلمشرر عنها اعبي أو ما-129 d'accès aux réseaux publics)

  ،مرجع سابق م،ل ومتممعد،  438-96المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1996دستور -130

 ـ     ،03-2000 رقم من القانون 13/02أنظر المادة  - 131 ن القواعـد العامـة للبريـد و المواصـلات السلكية            المتضم

  .مرجع سابقو اللاّسلكية، 
سـلكية وخـدماتها،   لكية واللاّوصيل البيني لشبكات المواصلات السشروط التّد حدي 156-02مرسوم تنفيذي رقم  -132

  .سابق مرجع
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لـي الشـبكات   إ فاذر بحق كل متعامل جديد في النّأقّع الجزائري المشر نفإ وعليه  

من شأنه أن يحـول   133يمتعامل قو به سلوك أو تصرف يقوم كلّالي فوبالتّ، العمومية

الشـبكات  ب وصـيل لي رفض طلب التّأو يهدف إ لي الشبكةمتنافس جديد إ دون نفاذ أي

ى وع من الخلافـات تتصـد  و هذا النّ وب نزاع بين الطرفين،العمومية قد يؤدي الي نش

ها تسهر على ضمان الفعليةها باعتبار أنّبط بحلّسلطة الض (l'effectivité)   والمسـاواة

  . لي الشبكات العموميةمتنافسين إفي نفاذ ال

 ـإ والنفاذ نييوصيل البقة بالتّزاعات المتعلّالنّ أنا إلى لقد أشرنا سابقًو    بكات لي الش

وبررنـا   إجراء قضائي آخر، بط قبل أيعلى سلطة الض لاًشترط عرضها أوي العمومية

و بافتقـاد  زاعات ز به هذه النّقني الذي تتميابع التّل بالطّق الأوهذا الموقف بسببين يتعلّ

لـي  ا السبب الثاني فيعـود إ أم لي تكوين خاص يؤهله للفصل فيها،القاضي الجزائري إ

الفقـرة   بحيث خص 03-2000من القانون  13ع في المادة لذي قام به المشرز ايالتمي

نزاع قـد   ق بكلّفتتعلّ 08ا الفقرة أموصيل البيني، بنزاعات التّمن المادة المذكورة  07

ع استعمل مصـطلح  المشر ا أنو الملاحظ أيض ينشأ بين المتعاملين أو مع المستعملين،

زاعـات  حكـيم فـي بـاقي النّ   التّوصيل البيني و مصطلح بالنسبة لنزاعات التّ" الفصل"

د فكـرة إلزاميـة عـرض    فظي من شأنه أن يؤيهذا الاختلاف اللّ و رأينا أن الأخرى،

  .إجراء قضائي قبل أي بطالض سلطةلي الشبكات على وصيل البيني والنفاذ إنزاعات التّ

  في مجال الكهرباء والغاز ـ  ثالثاً

توفر شـرطين لكـي تـتمكن     2002Ü01134ن القانون رقم م 133تشترط المادة   

حكيم المستحدثة ضمن لجنة ضبط الكهربا والغاز من الفصل فـي الخلافـات   غرفة التّ

   .المرفوعة أمامها

ومن جهة  ،تعاملين في قطاع الكهرباء والغازفمن جهة يجب أن ينشأ الخلاف بين م  

  .التعاقدية تلتزامابالحقوق والاا الخلاف ق هذثانية يجب أن لا يتعلّ

مل شبكة كل متعا": ي بأنّهالمتعامل القو ، مرجع سابق، 156-02نفيذي رقم من المرسوم التّ 02/2ف المادة  عرتُ -  133

عمومية له موقع نفوذ في السسلكيةلكية واللاّوق الوطنية للمواصلات الس".....  
.مرجع سابق ق  بالكهرباء و توزيع الغاز عبر القنوات،يتعلّ ،2002Ü01ـ قانون رقم  134
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نظـيم  كما تخرج من نطاق اختصاص الغرفة الخلافات الناجمـة عـن تطبيـق التّ     

ه هذ أن على اعتبار عريفات و مكافأة المتعاملين،قة باستخدام الشبكات والتّولاسيما المتعلّ

ه المهمـة  ا لهذأمام جهاز أُنشأ خصيص ائفة من الخلافات تخضع لإجراء المصالحةالطّ

.135المصالحة ازوهو جه

  إذّا كان المشرسلكية اعتمد علـى  لكية واللاّع في مجالي البورصة والمواصلات الس

حكيمية المسـندة  زاع لتحديد نطاق إعمال السلطة التّق بموضوع النّالمعيار المادي المتعلّ

ذ فإنّه في مجال الكهرباء والغاز لم يأخ حكيم ومجلس السلطة،أديب والتّمن غرفة التّ لكلّ

بهذا المعيار من منطلق أنّه لم يزاعات الواجب توفرها في النّ الموضوعية روطد الشّحد

إقصاء تلك الخلافـات  بل اكتفي فقط ب ،حكيماص غرفة التّالتي تدخل ضمن حقل اختص

الذي أسـند   ع الفرنسيا لما ذهب إليه المشروهذا خلافً. التي لا يحق للغرفة النظر فيها

 ـّـل في النـمهمة الفص (CRE) اقةللجنة ضبط الطّ  ـعلّـزاعات المت لـي  إ فاذـقة بالنّ

 ــات الخـزاعـلك النّـاقة أو تّـوزيع الطـقل و تـلن وميةـكات العمـالشب  ةـاص

.136باستعمال هذه الشبكات

تتمتع  حكيم لدى لجنة ضبط الكهرباء والغازغرفة التّلي أنّ مما سبق قوله نخلص إ  

الخلافات التي قد تثور في قطاع الكهرباء والغاز  بكلّ تصفهي تخ باتساع نطاق تدخلها،

  قة بالحقوق والالتزامات التعاقديةالخلافات المتعلّ -:باستثناء 

    ق باستخدام الشـبكات و  نظيم خاصة ما يتعلّاجمة عن تطبيق التّالخلافات النّ -          

.عريفات و مكافأة المتعاملينالتّ          .

تقضـي   194137-02نفيذي رقم من المرسوم التّ 03المادة لي أننشير إفي الأخير   

أو الغازية فـي   اقة الكهربائيةزع توفير الطّعاتق الموالملقاة على ه من بين التزامات بأنّ

   مرجع نفسه ،من ال  132ـ أنظر المادة  135
136 - Article 38 de la loi Française du 10 février 2000 relative à la modernisation et au
développement du service public de l'électricité, modifier par loi du 03 janvier 2003 stipule:
"…différends entre les gestionnaires et utilisateurs des réseaux publics de transport et de
distribution lié à l'accès auxdits réseaux ou à leurs l'utilisation…..",www.légisfrance.fr/

 ـورن دفتر الشّ، يتضم2002ماي  28رخ في  مؤّ 194-02مرسوم تنفيذي رقم  - 137  ـق ط المتعلّ التموين بالكهربـاء  ب

.2002جوان  02رخ في مؤّ 39والغاز بواسطة القنوات ،ج ر عدد 
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ملـزم  زع غير هذا المو غير أن المناطق التي توجد فيها شبكة لكل شخص يطلب ذلك،

ل تكلفة عن طريق الإنتـاج الـذاتي   بطريقة أقّ أن يتم ذلك يمكن له أن نوريد إذا تبيبالتّ

 ـ بالنسبة للكهرباء أو عن طريق استعمال وقود آخر بالنسبة للغاز، خص وإذا احتج الشّ

  .بطلي تحكيم لجنة الضجوء إاقة فما له سوى اللّوريد بالطّالذي طلب التّ

  موضوعه  بإخلال  قيتعلّ 03ليه المادة الخلاف الذي أشارت إ ما يمكن ملاحظته أن

زع بإحدى الالتزامات الملقاة على عاتقه،المو رقـم  من القانون 133المادة  في حين أن 

قة بالحقوق والالتزامات من حقل اختصـاص  استبعدت تلك الخلافات المتعلّ 2002-01

 رقـم  نفيـذي من المرسوم التّ 03المادة  وعليه نتساءل عن مدى قانونية ،كيمحغرفة التّ

02-194¿.

رع الثانيـالف

  زاعـقة بأطراف النّـروط المتعلّـالشّ

  تدخل الس زاعات مرهون بتوفر شـروط  لنّبعض اة لتسوية لطات الادارية المستقلّإن

خـر بـأطراف   و الـبعض الآ  –كما بيناه أعلاه  –زاع البعض منها بموضوع النّق يتعلّ

زاعات التي تثور في القطاع الذي النّ تتدخل لفض كلّ هذه الهيئات لا زاع، بمعني أنالنّ

زاعات التي تنشـأ بـين الأشـخاص    بل ينحصر تدخلها في نظر تلك النّ تتولي رقابته،

دين في القوانين المنشئة لهاالمحد.  

لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتهابالنسبة لغرفة التأديب والتحكيم لدى ـ  لاًأو.

 علـى أن ل والمـتمم  المعد 10-93شريعي رقم من المرسوم التّ 52/2تنص المادة   

 تخـتص  عمليات البورصة ومراقبتها لدى لجنة تنظيم حكيم المستحدثةأديب والتّغرفة التّ

  :زاعات التي تنشأ بين الأشخاص التاليةظر في النّبالنّ

  ؛البورصة تبين الوسطاء في عمليا -

؛م المنقولةيقكة تسير بورصة البين الوسطاء في عمليات البورصة وشر -

لبورصة و الشركات المصدرة للأسهم؛بين الوسطاء في عمليات ا -

ب في البورصة؛بين الوسطاء في عمليات البورصة والآمرين بالسح -
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ضح لنا ضرورة أن يكون الوسيط في عمليات البورصـة  من خلال هذه الأحكام يتّ  

  .حكيميحكيم في المجال التّأدب والتّة الـتّزاع حتى ينعقد اختصاص غرفا في النّطرفً

  الوساطة في البورصة منحها المش إنر  ع الي فئة من المهنيين دون سواهم و أقـر

متـى تـوفرت لـديهم     شاط دون منافسة من أشخاص آخرين،حق ممارسة هذا النّبلهم 

  عـي  كل شخص طبي" ه ف الوسيط على أنّعري و. 138ط الخاصة لممارسة المهنةورالشّ

حصل على اعتماد من لجنة تنظيم عمليات ) يجب أن يأخذ شكل شركة أسهم(أو معنوي

ادة له قانونًالبورصة ومراقبتها لممارسة المهام المحد"، م الوظائف التي يتـولي  و من أه

  :الوسيط القيام بها

- قولة المقبول تداولها في البورصة؛م المناجراء مفاوضات حول القي  

ــ - ــيير حافظ ــيتس ــة الق ــة؛ م المنقول ــق الوكال ــن طري ــائن ع ــاب الزب ة لحس

- ؛توظيف الأموال  –؛ م منقولة لحساب الزبونشراء وبيع قي  

  فر في الشخص المعنـي  و لمزاولة مهنة الوسيط في عمليات البورصة يجب أن تتو

 ظام رقـم اقبتها في النّدتها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومرحدالتي روط جملة من الشّ

.1996لسنة  96-03139

بـين   ا كتلك التي تنشأ مثلاًزاعات التي لا يكون فيها الوسيط طرفًالنّ لي أننخلص إ  

نزاعات بين شركة تسـيير  أو الّ ،م المنقولة والشركات المصدرة للأسهمشركة تسيير القي

ن حكيم حتى وإب والتّأديحب لا تدخل ضمن اختصاص غرفة التّالبورصة والآمرين بالس

كان موضوعها تقني ينصب على مجرد الاختلاف في تفسير نص قـانوني أو تنظيمـي   

زاعات ينعقد الاختصاص بهـا للقاضـي   وع من النّفهذا النّ .ال البورصةجساري في م

   . العادي

رة لنيل شهادة ماجستير مذكّ للوسطاء في عمليات البورصة في القانون الجزائري، ظام القانونيالنّ آيت مولود فاتح، ـ  138

.32ص ،2001/2002تيزي وزو، كلية الحقوق، فرع قانون الأعمال، في القانون،
ق بشروط اعتمـاد  يتعلّ ،1996جوان  03رخ في مؤّ 03-96نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم   - 139

.1997ل جوان رخ في أومؤّ 36ج ر عدد  يات البورصة وواجباتهم و مراقبتهم،الوسطاء في عمل
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بالنسبة لمجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكيةا ـ ثاني.  

 ـ 03140-2000من القانون رقم  13من المادة  07الفقرة  إذا كانت      تكرس

 نفـإ  لطة الفصل فيها،نزاعات التي يحق لمجلس السق بموضوع الّالمعيار المادي المتعلّ

ع فيها نشـوب  بحيث يشترط المشر من ذات المادة كرست المعيار العضوي، 08الفقرة 

    أو بـين متعامـل    ،]1[ سـلكية ة واللاّلكيزاع بين متعاملين في قطاع المواصلات السالنّ

.حتى ينعقد الاختصاص لمجلس السلطة في المجال التحكيمي ]2[و أحد المستعملين

  .مالمتعامليين الاقتصاديين فيما بينهزاعات القائمة بين النّ -1

  طبيعـي  سلكية كـل شـخص   لكية واللاّيقصد بالمتعامل في مجال المواصلات الس     

أو يقدم للجمهور خدمة  ،سلكيةلكية واللاّل شبكة عمومية للمواصلات السأو معنوي يستغّ

141سلكيةلكية واللاّالمواصلات الس.

  ظام القـانوني لاسـتغلال   النّ 03-2000من القانون رقم  28/2دت المادة ولقد حد

  :هو التي تنص على أنّ 142شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية

  "الاستغلال شكل رخصة أو ترخيص أو تصريح بسيطيمكن أن يأخذ نظام ".....

  إعـلان ثـر  شخص يرسى عليه المـزاد علـى إ   منح لكلّها تُخصة فإنّبالنسبة للر 

صوص رة بموجب النّالمقر روطالشّخصة باحترام تلك ويلتزم المستفيد من الر ،المنافسة

بضرورة احترام تلـك  بط عذره سلطة الضتُ نظيمية وفي حالة الاخلال بهاوالتّ ةشريعيالتّ

ف بالمواصلات باقتراح خذ الوزير المكلّروط يتّلشّط و إذا لم يمتثل للاعذار ولا لورشّال

الكلّالتعليق الجزئي أو  :نالإجراءي بط أحدمن سلطة الض  ة أقصـاها  ي للرخصـة لمـد    

 ـ 03للرخصة لمدة تتراوح بين شهر الي  التعليق المؤقتيوم أو 30 ض مـدة  يأشهر أو تخف

.الرخصة بسنة

.يتعلق بالقواعد العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،مرجع سابق 03-2000قانون رقم  - 140
.من المرجع نفسه 08/6أنظر المادة  - 141
على كلّ الشّـبكات و علـى كـل أنـواع خـدمات      ـ صدر نص تنظيمي يبين مختلف أنظمت الإستغلال المطبقة  142

المطبق على  الاستغلال، يتعلّق بنظام 2002ماي  09مؤّرخ في 02Ü123المرسوم التّنفيذي رقم  و هو  المواصلات، 

31المواصلات السلكية و اللاّسلكية تطبيقًا للمادة و على خدمات  كلّ نوع من أنواع الشّبكات بما فيها الشّبكات الكهربائية

�Ϣϗέ�ϥϮϧΎϘϟ΍�Ϧϣ�������˰����ΩΪϋ�έ�Νˬ����ϲϓ�ΥέΆ˷ϣ����ϱΎϣ������Ϣѧϗέ�ϱάϴϔϨΘϟ΍�ϡϮγήϤϟΎΑ�Ϣ˷ϤΘϣ˭�����˰������ϲѧϓ�Υ˷έΆѧϣ���
   .2005مارس  20في  مؤرخ 20،ج ر عدد2005مارس 
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 ـكر فإالفة الذّكل الاجراءات السل المتعامل لوإذا لم يمتثّ   سـحب منـه   ه سـوف تُ نّ

الرا،خصة نهائي 143ف بالمواصلاتحب الوزير المكلّويتولي عملية الس.

  ا التّأمشخص طبيعي أو معنوي يلتزم باحترام الشّ منح لكلّرخيص في دة روط المحـد

بكات العمومية للمواصلات أو تقديم إنشاء واستغلال الشّ بط في مجالمن قبل سلطة الض

  .رخيصلنظام التّالخاضعة الخدمات 

متعامل يريـد اسـتغلال خـدمات     طبق على كلّصريح البسيط فهو نظام يبينما التّ  

تجارياً ةسلكيلكية واللاّالمواصلات الس.  الفة الذّبالاضافة الي الأنظمة السا كر هناك أيض

 ،مطرفي أو منشأة لاسلكية كهربائيـة تجهيز  سبق الذي يخضع له كلّماد المنظام الاعت

ويا من طرف بط أو من قبل مخبر تجارب و قياسات معتمد قانونًمنح من قبل سلطة الض

الس144نظيمدة عن طريق التّلطة وفق شروط محد.

لتي تثـور  زاعات النّاتلك  لطة الفصل فيها هيزاعات التي يحق لمجلس السإذن فالنّ  

سلكية و ذلك من لكية واللاّن يحملان صفة متعامل في مجال المواصلات السبين شخصي

  .خلال الحصول على رخصة أو ترخيص أو تصريح بسيط أو اعتماد مسبق

  .ئمة بين متعامل و أحد المستعملينزاعات القاالنّ-2

ن طرفيهـا  لطة تلك التي يكـو زاعات التي ينعقد الاختصاص بها لمجلس السمن النّ  

و المستعمل هـو   .سلكية و أحد المستعملينلكية واللاّمتعامل في مجال المواصلات الس

و هذه  .سلكيةلكية واللاّكل شخص طبيعي أو معنوي يستفيد من خدمات المواصلات الس

مـة مـن المتعامـل لا ترضـي     لما تكون الخدمة المقد زاعات تنشأ عادةًئفة من النّالطاّ

.إخلال أحدهما بالالتزامات الملقاة على عاتقه أو عند المستعمل

  في الأخير نشير الي أن مجلس السلطة لم يعنزاع يجمـع   رض عليه حتى الآن أي

  .بين متعامل و أحد المستعملين

 المتعلّق بالقواعد العامة للبريد و المواصـلات  ، 03-2000رقم من القانون  37 المادة ليإ 32أنظر  من المادة  - 143

. سابقمرجع السلكية و اللاّسلكية، 
  .من المرجع نفسه 41أنظر المادة  - 144
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 .بالنسبة لغرفة التحكيم لدى لجنة ضبط الكهرباء و الغازثالثًا ـ 

المـادة   نالمرفوع أمامها فـإ في نظر الخلاف  حكيمحتى ينعقد اختصاص غرفة التّ  

تشترط أن يكون طرفي هذا الخلاف متعاملين في قطـاع   01-2002من القانون  133

شخص طبيعي أو معنوي يساهم فـي   قصد بالمتعامل كلّوي.145الغازقطاع  وأالكهرباء 

. وتسويق الكهرباء والغاز نقل توزيع، ،نشاطات إنتاج

 ستثمار في مجال الكهرباء والغاز،م القانوني للإظاالنّالجزائري ع د المشرلقد حدو   

شـخص طبيعـي   فالبنسبة لنشاط إنتاج الكهرباء فهو مفتوح على المنافسة إذ يمكن لأي    

أو معنوي انجاز منشآت جديدة و استغلالها بشرط الحصول على رخصة مـن سـلطة   

146بطالض . ف مها الوزير المكلّيخضع لرخصة يسلّ نّهفإ الكهرباء أو الغاز ا نشاط نقلأم

جاري للغاز والكهرباء يسـتلزم الأمـر   الوكيل التّمهنة ومن أجل ممارسة  .147اقةبالطّ

ا منح هذا الترخيص اسـتناد وي الحصول على ترخيص من لجنة ضبط الكهرباء والغاز،

قنيـة  القـدرات التّ  -،تجربته ومؤهلاته المهنية ؛ حسمعة المتر ش - :الي مقاييس منها

موين بالكهرباء والغـاز  واجبات المرفق العام من انتظام التّ -؛  نظيمجودة التّو والمالية 

.148وجودته

  :حكيم من أجل تسويتها خطر بها غرفة التّزاعات التي يمكن أن تُومن النّ   

  زع؛زاعات القائمة بين منتج الكهرباء أو الغاز و الموالنّ -

145 - مسير زاع بينع الفرنسي أن ينشأ النّو على سبيل المقارنة يشترط المشر(gestionnaire)    شبكة نقـل و توزيـع

  :ر في هذه النقطةأنظ.ظر فيهاقة بالنّاقة وأحد  مستعملي هذه الشبكة حتى ينعقد اختصاص لجنة ضبط الطّالطّ

- GUENAIRE Michel, "L'expérience du règlement des différends devant la commission de
régulation de l'énergie",in RISON ROCHE Marie-Anne (S/dir), Les risques de la régulation,
séries droit et économie de la régulation, V3, ed presses de Science po et Dalloz, Paris, 2005,
pp.191-196.

ولقـد  . مرجع سابق  ق بالكهرباء و توزيع الغاز عبر القنوات،المتعلّ ،01-2002من القانون رقم  10أنظر المادة  - 146

صدر نص تنظيمي ي2007أفريـل  02رخ في نتاج الكهرباء وهو القرار المؤّصريح عن المنشآت الجديدة لإن كيفية التّبي

2007جوان03مؤرخ في  36ج ر عدد ، نتاج الكهرباءإصريح بمنشآت د لإجراءات التّالمحد.
.من نفس المرجع 45¡29أنظر المادتين - 147
  من نفس المرجع 82أنظر المادة  - 148
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   زعزاعات القائمة بين المـو النّ -؛ 149جاريزاعات القائمة بين المنتج و الوكيل التّالنّ -

 ـ  النّ -؛  جاريو الوكيل التّ الفة الـذّ زاعات القائمة بـين الأطـراف السبـون  كر و الز

.150هلالمؤّ

  حكيم هي تلك التـي يكـون   زاعات التي تخرج من دائرة اختصاص غرفة التّا النّأم

ه لا يساهم فـي  متعامل كون أنّبصفة  هذا الأخير لا يتمتع أحد طرفيها زبون نهائي لأن

زاعـات  ائفة مـن النّ هذه الطّف .نشاطات إنتاج و نقل و توزيع وتسويق الكهرباء والغاز

.قضاءللفيها الاختصاص  ينعقد

  مـجـــــــــــــــــــــــال الاختــــــــــــــــــــــــــــــــــصاص  سلطة الضبط

La COSOB

  ضوع النزاعمن حیث مو  من حیث الأشخاص

یجب أن یكون أحد أطراف النزاع وسیط في 
  عملیات البورصة معتمد من قبل اللجنة

تختص بالنزاعات التقنیة الناتجة عن تفسیر 
 القوانین و اللوائح المطبقة على عملیات

  لبورصة

L'ARPT
  :تفصل في النزاعات القائمة بین

  ـ المتعاملین في قطاع المواصلات
اع و أحد المستعملینـ متعامل في القط

ـ تفصل في النزاعات المتعلقة بالتوصیل 
  البیني

ـ تفصل أیضا في النزاعات الناتجة عن تقاسم 
  منشآت المواصلات السلكیة واللاسلكیة

La CERG
في  نتنظر في الخلافات الناشئة بین المتعاملی

  قطاع الكھرباء و الغاز
تتولى الفصل في كل الخلافات التي قد تثور 

  :مایلي ءي القطاع المعني باستثناف
ـ الخلافات المتعلقة بالحقوق و الالتزامات 

  التعاقدیة
ـالخلافات الناجمة عن تطبیق التنظیم خاصة 

ما یتعلق باستخدام الشبكات و التعریفات و 
  مكافأة المتعاملین

  جدول يبين مجال لاختصاص التحكيمي للسلطات الادارية المستقلّة

�ϟ΍�Ϧѧѧϣ�ήѧϬψϳ�ΕΎτϠѧѧδϟ�ϲѧѧϤϴϜΤΘϟ΍�ι Ύѧѧμ ΘΧϻ΍�ΔѧѧϳΩϭΪΤϣ�ϝϭΪѧѧΠѧѧ˷π ϟ΍ς Β��ΎѧѧϬϨϋ�ϲѧѧϔϨϳ�Ύѧѧϣ�΍άѧѧϫ�ϲϟΎѧѧ˷ΘϟΎΑˬ
  الطابع القضائي من منطلق أنّ السلطة القضائیة وحدھا متمتعة بولایة عامة لنظر كل النزاعات 

.شخص طبيعي أو معنوي يعمل على شراء الكهرباء أو الغاز بهدف إعادة بيعها هو كلّ - 149
        زععي أو معنوي يتمتع بحق إبرام عقود التموين بالكهرباء أو الغـاز مـع المنـتج أو المـو    شخص طبي هو كلّ - 150

.وله حق استخدام شبكة النقل أو التوزيع جاري،أو الوكيل التّ
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لخاتمة الفصل الأو  

التّ إنل تدريجي في شـكل  بط الاطورات التي شهدها قانون الضقتصادي صاحبها تحو

ليس فقط من  ،ابع القضائيبط الاقتصادية التي أصبحت شيئا فشيئا تأخذ الطّات الضسلط

لطة القمعية التي تُخلال منحها السما مـن  و إنّ في الأصل من اختصاصات القاضي، عد

زاعات التي قـد تثـور بـين    ا بسلطة فصل و تحكيم بعض النّخلال الاعتراف لها أيض

  .ستعملينالأعوان الاقتصاديين أو مع الم

 ة أنلطات الاداريـة المسـتقلّ  أسيسية للسصوص التّولاحظنا من خلال استقراء النّ  

سـواء مـن حيـث     الاختصاص التحكيمي المسند لهذه الهيئات هو اختصاص محدود،

نطاق ممارسته حيث لطات التي ينعقد لها هذا الاختصاص أو منالس.  

هيئـات فقـط    لثلاثعن طريق التحكيم  زاعاتسلطة الفصل في النّبع  المشر رفلقد أق

لكية سلطة ضبط البريد والمواصلات الس لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها،:وهي

 ـسلكية و لجنة ضبط الكهرباء والغاز، ولا تتدخل هذه السواللاّ زاع لطات للفصل في النّ

  .زاع قة بموضوع و أطراف النّروط المتعلّرت جملة من الشّإلاّ إذا توفّ

  ويه وسيلة بديلة لتسـوية  ة بأنّف الاختصاص التحكيمي للسلطات الادارية المستقلّكي

ة مزايـا للأطـراف   حقق عده يورة فانّوبهذه الص ،سميةا عن العدالة الرزاعات بعيدالنّ

لال تخصـص  زاعات أو من خرعة والفعالية في فض النّالمتنازعة سواء من جانب الس

يهالطة التي تنظر فالس. زاعات لهيئـة اداريـة   منح سلطة الفصل في النّ ونشير هنا بأن

الاختصـاص   ا علـى اعتبـار أن  حاضر القاضي بل يظلّ إقصاءة لا يؤدي الي مستقلّ

لطاتالممنوح لهذه الس-محدود  يشمل طائفة مع -ناكما بيـ زاعات،ة من النّني  ا بـاقي  أم

   .ضيزاعات الأخرى فينعقد الاختصاص بها للقاالنّ

  ع اصطلح على آلية الفصل في النّإذا كان المشربط زاعات من قبل سلطة الض  

حكـيم  ه في حقيقة الأمر هذه الآلية لا تنطوي على تقنيات التّنّفإ" يبالاختصاص التحكيم"

التقليدي فهذا الأخير يراضي بين الأطراف المتنازعة العنصـر الجـوهري فيـه    التّ عد     

حكـيم أو المشـارطة   تراضي عن طريق إبرام اتفاق التّا الّترجم هذو أساس وجوده و ي

  .التحكيمية
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ع لا يشترط وجـود اتفـاق   المشر نبط فإحكيم أمام سلطات الضبينما في إطار التّ  

 ـ    بمجرد بل  زاع،مسبق بين طرفي النّ لكيةالاسـتثمار فـي قطـاع المواصـلات الس           

بمثابة  عدذلك ي نباء أو ممارسة عمليات البورصة ،فإهرأو قطاع الغاز والك ةسلكيو اللاّ

  .بطضحكيم أمام سلطة الإقرار المتعامل و قبوله التّ
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 ـ حكيمـي الم ص التّختصاروعية الإقد يتسأل البعض عن مدى مش   لطات سـند للس

سبق بين الأطـراف  جوء إليه لا يشترط وجود اتفاق ماللّ من منطلق أن ،ةالادارية المستقلّ

عد إرادة المحتكمين أساس وجودهقليدي الذي تُحكيم التّللتّ ة وهذا خلافاًالمعني.  

الفصل  حكيم والتّ ستوري الفرنسي مشروعية سلطةأكّد المجلس الد لإطار،افي هذا    

فر شـرطين  تـو لكن علـى أن ي  ،ةالادارية المستقلّ لهيئاتبعض االممنوحة ل زاعاتفي النّ

  :أساسين وهما

دة بموجب نصوص قانونية واضحة ومحد زاعاتالنّفي  فصلالسلطة  ضرورة أن تكون -

  خاصة؛

مانات الإجرائية الأساسية خاصة مبـدأي المواجهـة   بالض ةحاطم لطةتكون هذه السأن  -

.152نفيذووقف التّ

  زاعـات  الفصـل فـي النّ   سلطةد مشروعية ستوري الفرنسي أكّإذا كان المجلس الد

فإنّنا ض الهيئات الادارية المستقلة،لبع ةلالمخو   سـتوري  نتساءل عن موقـف المجلـس الد

  .الجزائري من هذه المسألة؟

  أكـد مـن   ه يمكـن التّ قرار من المجلس في هذا الموضوع ، غير أنّ لم يصدر أي

ي عن مـدى  حربط الجزائرية من خلال التّحكيمي لسلطات الضمشروعية الاختصاص التّ

  :ستوري الفرنسيبل المجلس الدن من قرطين الموضوعيتكريس الشّ

 ـصوص المنشئة في النّ مكرسفهو  :لرط الأوبالنسبة للشّف ة لطات الاداريـة المسـتقلّ  للس

دة ل نزاعات محـد هذه الهيئات لا تتدخل إلاّ لح بحيث أن حكيمي،ختصاص التّفة بالإالمكلّ

  ).د الي الفصل الأولع(اقانونً

رط الثاني والمتعلّا الشّأمائية الأساسية للأطراف المحتكمـة  مانات الإجرق بمدى تقرير الض

).مبحث الثانيال(راسة في هذا الفصلل الدكون محه سوف يبط فانّلي سلطة الضإ

رصد جملة مـن الاجـراءات   ينبغي  حكيميل حسن سير الاختصاص التّمن أجو    

المبحث (ابطة نفسهالطة الضمن الأطراف المتنازعة أو من السسواء  أن تُحترم التي يجب

  ).الأول

-151 CHEBE-HOSIMANN Nadia, La régulation du marché de l'électricité: concurrence et

accès aux réseaux, L'harmattan, Paris, 2004, www.books-google.fr/, p. 416.
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احيـة العمليـة   ة من النّالمستقلّ لطات الاداريةحكيمي للسختصاص التّإن تجسيد الإ  

لي وضع حلـول  بط إحتى تتوصل سلطة الض بمعني، .مرهون بتقرير نظام إجرائي فعال

زاعات التي قد تنشأ في القطاع الذي تسهر على رقابتـه ينبغـي رصـد جملـة مـن      للنّ

سهل على الأطراف المتنازعة رفـع خلافـاتهم أمـام الهيئـة     الاجراءات القانونية التي تُ

 ـالبحث والتّ لطة نفسهاالسا على سهل أيضكما تُ الادارية،  ـحري عن ملبسات النّ ت زاع للب

  .فيه

  زاع المعروض عليهاة بنظر النّلطة الادارية المستقلّد الاختصاص للسـلكي ينعقو   

 بعد ذلـك تشـرع    ،)لب أولمط(إخطارها من قبل الأشخاص المؤهلين قانوناً ميجب أن يتّ

ت والفصل رورية التي تمكنها من البحقيقات المناسبة بهدف جمع المعلومات الضبإجراء الت

 اتخـاذ لهذا الغرض يستوجب الأمر عقد جلسة مـن أجـل    في القضية المعروضة عليها،

مطلب ثان(فر لديهاالقرار المناسب والملائم على ضوء المعلومات المتو.(  
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  يل ال عدحكيمـي للهيئـة   ذي ينعقد بموجبـه الاختصـاص التّ  الاخطار الإجراء الأو

  :ة تساؤلات والتي يمكن حصرها في مايليثير عده يغير أنّ ة،الادارية المستقلّ

  )فرع أول(. م عملية الاخطار؟وكيف تتّ ؛بط ؟خطار سلطة الضمن له الحق في ا -

- ر المترتبـة  و ما هي الآثا ؛؟ بط والقاضي في نفس الوقتهل يجوز إخطار سلطة الض

  )فرع ثان(. عن ذلك؟

  الفـــرع الأول

  هــة إجرائــوكيفي ارــطالإخق في ـه الحــمن ل

 ،ثـم )لاًأو(لإخطار السلطة الادارية المستقلة  اًيجب تحديد الأشخاص المؤهلين قانون  

  ).ثانياً(استعراض كيفية إجرائه 

لإخطارالأشخاص المؤهلين ـ  لاًأو بطسلطة الض  

مارس يحكيمـي  ختصاص التّة الإلطة الادارية المستقلّالجهاز المستحدث ضمن الس

بناء دين قانوناًعلى طلب أشخاص محد.  

الغرفة  فان م ،المعدل و المتم 10154-93 رقم شريعيمن المرسوم التّ 54153فحسب المادة 

باشـر  تُحكيمية المنشأة ضمن لجنة تنظيم عمليـات البورصـة و مراقبتهـا    التّ أديبية والتّ

  ؛بطلب من اللجنةـ  :صلاحيتها 

10º-93 رقم شريعيمن المرسوم التّ 46155المذكور في المادة  بطلب من المراقب -

فمصطلح ."........حسب الدوافع التالية اللجنةتعمل  :"10-93 رقم شريعيمن المرسوم التّ 54تنص المادة  - 153

ظة بـالرجوع الـي   ذه الملاحد هحكيمية وليس اللجنة و تتأكّأديبية والتّفالمقصود هنا الغرفة التّ كره خطأًذورد  لجنة

agit:ر باللغة الفرنسية التي تنصالمحرالنّص  …………"la chambre"
.مرجع سابقل و متمم، معديتعلق ببورصة القيم المنقولة، ،10-93 رقم مرسوم تشريعي - 154
مراقبـة اجتماعـات    -: يفيما يل 10-93رقم شريعي من المرسوم التّ 46ل مهام المراقب حسب المادة تتمثّ - 155

التدخل في اجتماعات البورصة لتسوية أحداث أو نزاعات عارضة ذات طابع تقني  -البورصة بتفويض من اللجنة،

يمكن أيضا أن يقضي  المراقب خلال الاجتماع بتعليق تحديد سعر أو عـدة     -من شأنها أن تعوق سير البورصة،

.أسعار
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10-93 رقـم  شـريعي المرسـوم التّ من  52 بطلب من الأطراف المذكورة في المادة  -

كر؛الذّالفة والس  - بناء طرف له مصلحة على تظلم أي.  

  :ملاحظات التاليةمما سبق يمكن تقديم ال

حكيم ورد ذكرهم على أديب و التّن التعداد السابق للذين لهم حق اخطار غرفة التّإ -  

زاع المعروض عليها إلاّ إذا كان ختصاص لهذه الغرفة بنظر النّفلا ينعقد الإ ،سبيل الحصر

 ة،مراقب عمليات البورص لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها، :رف المخطر هوالطّ

الشركات المصـدرة   ،المنقولة مشركة تسيير بورصة القي الوسطاء في عمليات البورصة،

  .خر بشرط أن تكون له مصلحة في ذلكوكل شخص آ) حبالآمرين بالس(بائنالز للأسهم،

لا يكون إلاّ في حالة قيام  يةحكيمو التّ يةأديبغرفة التّالجوء الي تحكيم مادام أن اللّ -  

ه كان من الأجدر عـدم  فانّ ،بالبورصة وائح الخاصةتفسير القوانين واللّعلق بنزاع تقني يت

 ـ  لي كل الأشخاص السوسع في منح حق الاخطار إالتّ وع مـن  الفة ذكـرهم  لأن هـذا النّ

  .البورصة سير  ات ليس له تأثير مباشر علىالخلاف

 معـدل و المـتمم  ال 93ÜÜ10من المرسوم التّشريعي رقم  54وسع الوارد في المادة التّف

رثأديبية للغرفة أكلطة التّيتماشى مع الس عدم تطبيـق   حكيميةلطة التّمن الس على أساس أن

نظيمية  و كذا الاخلال بأخلاقيات المهنة يكون له تأثير مباشر علـى  شريعية والتّالأحكام التّ

قـد   البورصة وعليه كان ضرورياً فتح باب الاخطار إلي كل شـخص  تحسن سير عمليا

بينما مجرد الاختلاف في تفسير نص قانوني أو تنظيمي ليس له  تتعرض مصلحته للخطر،

ع حصر مهمة الاخطار على أطـراف  على المشر يو بالتالي حرأثر كبير على البورصة 

  .الخلاف فقط

  ـق بالقواعد العامة لالمتعلّ 03-2000 رقم ا القانونأم  لكية لبريد و المواصلات الس

غير أن  .زاع القائمبط بالنّخطار سلطة الضلين لإه لم يبين الأشخاص المؤهانّف ة،سلكيواللاّ

 ـ SP/PC/2002156/03القرار رقم  ات التـي لهـا حـق    تصدى لهذا الفراغ و حدد الجه

   .الاخطار

156- Décision N° 03/SP/PC/2002 du 08/07/2002 relative aux procédures en cas de litige en
matière d'interconnexion et en cas d'arbitrage,Op. cit.
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بحيث نستنتج من نص المادة الأولى من هذا القرار أن اخطار سلطة ضبط البريـد    

مستعمل وكل شخص سـواء كـان   سلكية مفتوح لكل متعامل و ية واللاّلكوالمواصلات الس

 ـ  زاع القائم،له مصلحة يمكن أن تتأثر بالنّ أو معنوياً طبيعياً ا كما منح حق الاخطـار أيض

  .لجمعيات المستهلكين

 ـرقطة أن المشن تسجيله في هذه النّما يمك   ع مـن حـق   ع أحسن ما فعل عندما وس

البريد  ضبطم سلطـة حكيم أماخاضعة لإجراء الفصل والتّلات اـزاعالاخطار كون أن النّ

  .سبب اضطرابات هامه في القطاع المعنيأن تُمن شأنها  و الاتصالات

 ـ نحكيم المستحدثة ضمن لجبالنسبة لإخطار غرفة التّ   ه ة ضبط الكهرباء والغـاز فانّ

 ينعقـد إلاّ حكيمي للغرفة لا ختصاص التّالإ بمعنى أن ، ينحصر على أطراف الخلاف فقط

 ل الاخطار و هذا ما يمكن استخلاصه مـن زاع محفي النّ خطر طرفاًا كان الشخص المإذ

يم تتـولى  حكالتي تقضي بأن غرفة التّ و 01157-2002 رقم من القانون 133نص المادة 

.طلب أحد الأطرافعلى  في الخلافات التي يمكن أن تنشأ بين المتعاملين بناء الفصل

ص بشـأن الأشـخا   موحدا اع لم يتخذ موقفًضح لنا أن المشرتقدم، يتّ من خلال ما  

أمـام   ع من حق الاخطار و يجعله مفتوحاسيوفتارة  ،الذين لهم حق اخطار سلطة الضبط

 رقـم  القـانون  و 10-93رقم شريعي اص كما هو الشأن بالنسبة للمرسوم التّـة أشخدـع

رقم  قانونلهو الأمر بالنسبة ل زاع كماالنّو تارة أخرى يحصره على أطراف  ،2000-03

2002-01.

خطاركيفية إجراء الإـ  اثاني.

حكيم المؤسسة لدى لجنـة  أديب و التّخطار غرفة التّبين كيفية إرع و لم يسكت المشّ

عالج هذه المسألة نص تنظيمي ي ه لم يصدر أيكما أنّ تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها ،

  .؟مشافهةً ا أم يمكن أن يتمخطار يكون مكتوبإذا كان الإ ا حول مامطروح فالسؤال يظلّ

 ـ ما هيف إذا كان مكتوبافي حالة ما  و .          ؟ كليات والبيانـات الواجـب توفرهـا فيـه    الشّ

حكيميـة  نظيمي الوحيد الذي صدر بشـأن الوظيفـة التّ  ص التّالنّ ا المقام أنذنشير في هو 

المرسوم التّللغرفة هو  رةالمقرنفيذي الذي يها للجنة مقابل عن مقدار الأتاوى التي يجب دفبي

  .مرجع سابق ق بالكهرباء و توزيع الغاز عبر القنوات،يتعلّ ،01-2002قانون رقم   - 157
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لتطبيق هذا المرسوم والذي يحدد مبلغ الأتـاوى   159و لقد صدر قرار ،158الخدمة المقدمة

.160ف معالج يدفعه الطالبد ج لكل ملّ 10000 ـب

  ء وتوزيـع الغـاز   ق بالكهرباالمتعلّ 01-2002قانون رقم لجه لو نفس الملاحظة تو

عبر القنوات الذي لم يرد فيه أي نص يلخلافات القائمـة  حكيم باخطار غرفة التّد كيفية إحد

نظيم لتحديد الاجراءات المتبعة لي التّمنه تحيلنا إ 134تبار أن المادة على اعبين المتعاملين 

  .بين هذه الاجراءاتنص ي لي غاية اليوم لم يصدر أيو إ أمام الغرفة،

  03-2000ا القانون رقم أم ـالمتض  لكية من القواعد العامة للبريد و المواصلات الس

 ـ ، بطخطار مجلس سلطة الضبين كيفية إسلكية هو الأخر لم يواللاّ ق غير أن القرار المتعلّ

وصـيل البينـي أو فـي حالـة     التّ ةالات في حزاعنّال الإجراءات الواجب إتباعها لتسويةب

الاخطـار يجـب أن    ص نستخلص أنفمن خلال هذا النّ د طريقة الاخطار،حد 161حكيمالتّ

 ـ كليةالبيانات الشّ الاخطار و في حالة استفاء .] 1[ امكتوب يأخذ شكلاً تشـرع   روريةالض

2[لطة في الفصل في موضوعه الس.[

  .خطارابع المكتوب للإالطّ -1

لس سـلطة ضـبط البريـد    القرار المذكور أعلاه فان مجمن حسب المادة الأولى   

ـ- سلكيةلكية واللاّوالمواصلات الس   يـتم  -حكيميـة ف بالوظيفـة التّ باعتباره الجهاز المكلّ

سخ يساوى عـدد  رة بعدد من النّمحر ،روريةبالوثائق الض إخطاره بعريضة مكتوبة مرفقة

  .بطقدم لسلطة الضلي ثلاثة نسخ تُبالاضافة إ زاعبالنّ الأطراف المعنية

ا في ظرف موصى عليـه مـع   خطار والوثائق الملحقة بها إمل عريضة الإرسو تُ  

  .بط مقابل وصل استلامأو بإيداعها مباشرة في مقر سلطة الض الإشعار بالاستلام،

تنظـيم عمليـات   ق بالأتاوى التي تحصلها لجنة يتعلّ ،1998ماي  20رخ في مؤّ 170-98مرسوم تنفيذي رقم -158

.1998ماي  24رخ في مؤّ 34لبورصة و مراقبتها،ج ر عدد ا

رخ فـي  مؤّ 170-98نفيذي رقم من المرسوم التّ 03من تطبيق المادة يتض ،1998أوت  02رخ في قرار مؤّ - 159

20رخ فـي  مـؤّ  70ق بالأتاوى التي تحصلها لجنة تنظيم عمليات و مراقبتها،ج ر عـدد  والمتعلّ 1998ماي  02

.1998بتمبر س
160 - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes dans le secteur

financier en Algérie,Op.cit, p.130.
161 - Décision N° 03/SP/PC/2002 du 08/07/2002 relative aux procédures en cas de litige en
matière d'interconnexion et en cas d'arbitrage, Op. cit
.
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  :و كذا البيانات التالية بين العريضة صفة المدعيو يجب أن تُ

تاريخ  جنسيته ، موطنه، ه،لقب اسمه، :بين فيهاا يجب أن يا طبيعيشخص إذا كان المدعي -

  .ومكان ميلاده

 - أما إذا كان شخصا معنويه، مقـر هالعريضة يجب أن تتضـمن تسـميته، شـكل    ا فإن 

  .ع العريضةو صفة الشخص الذي وقّ الذي يمثله زالاجتماعي، الجها

ا مدعى عليه أو عليهم و إذلقب و موطن ال تحديد اسم ، كما يقع على عاتق المدعي  

فيجب ذكر تسميته و مقره الاجتماعي ا معنوياًكان شخص.  

  و ينبغي أيض ـا تضمين العريضة بالوقائع التي كانت مصـدر  زاع و عـرض  ا للنّ

  . الخطوات التي سبق اتخاذها

  .خطارالفصل في موضوع الإ -2

سـلطة ضـبط البريـد     كر فـان إحدى البيانات السالفة الذّ خطارفي الإ تخلّف إذا

عن طريق رسالة موصى عليها مع الإشعار  عذر المدعيسلكية تُكية واللاّلوالمواصلات الس

لطة سـوف  الس و في حالة عدم الاستجابة لهذا المطلب فإن ،بضرورة استكمالها بالاستلام

  .تقضي برفض الاخطار شكلاً

  ا إذا استوفى الإأمالس و لطة توافق عليه شكلاًخطار شروط قبوله فان قيده مقابل  يتم

و تعفـى جمعيـات    دج يمثـل مصـاريف الإدارة،   200.000 :ـفع مبلغ مالي يقدر بد

  .تكون مدعية من دفع هذه المصاريف المستهلكين عندما

الفرع الثاني

بط والقاضي في نفس الوقتخطار سلطة الضإمكانية إ

  162اناه سابقًكما بي، ـكيم سلطـلي تحجوء إّـالل فانة الضتثناء باس( ابط ليس إلزامي

ختيـار بـين   الاة فـي  زاع الحريـفيملك أطراف النّ ،)وصيل البينيقة بالتّزاعات المتعلّالنّ

لهم عـرض نــزاعهم علـى    كما يمكن ،ةلطة الادارية المستقلّجوء الي القضاء أو الساللّ

  ].ثانياً[ة الممنوحة للأطراف المتنازعة نتيجة حساسة و لهذه الحري ].لاًأو[ معاًالجهتين 

  .عُد الي   المطلب الثاني من المبحث الثاني من الفصل الأوّل - 162
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لاًأو- طارخية الإمبدأ حر.  

 يتبين لنا أنّـه لا يوجـد أي  ة لطات الادارية المستقلّنشئة للسصوص الممن خلال النّ  

  بل ،زاعات اختصاصا حصريابعض النّ عل من اختصاص هذه الهيئات في حلّـنص يج

  .هم من حق الأطراف المتنازعة اختيار الجهة التي سوف تفصل في الخلاف القائم بين 

 ـ ا للمزايا التي يحققها الاختصاص التّونظر غير أنّه،   لطات الاداريـة  حكيمـي للس

مـن   جوء الي هذه الوسـيلة بـدلاً  ن اللّذ المتعاملون الاقتصاديوما يحب فانّه عادةً ة،المستقلّ

  . إخطار القاضي

فـي  لب الفعالية و الذي يتمثل طبط يستجيب لمبأن ظهور سلطات الضذكّر و هنا نُ  

لـه   )INTERLOCUTEUR(جوء الي محـاورٍ الضمان للمهنيين في القطاعات المعنية اللّ

زاع و المعطيات قنية للنّحكم في المعطيات التّقادر على التّ دراية بمضمون هذه القطاعات،

سهل الاتصال به يَكما  دد،لذي يتوجه شيئًا فشيئًا نحو التّشالتي يفرزها القانون الاقتصادي ا

عوبات الموجودة في هذه القطاعات أكثر قدير السريع مؤهلة لمواجه الصوسائل للتّ و يمتلك

.163الأخرى من وسائل المصالحة

لـى إرادة أطـراف   قف عة متولطات الادارية المستقلّلي تحكيم السا كان اللجوء إإذ  

 ـ فقد يطرح الخلاف ، أي ( طبإشكال بالنسبة للطرف الذي لم يبادر الي إلتماس سلطة الض

لطة فـي  ام السأمأو عدم  المثول ة  في المثول فهل هذا الأخير يملك الحري ،)عليه المدعى

  .؟حالة وجود شكوى ضده

  إجوء اللّ حسب رأينا فانبط بداءةً تُلي تحكيم سلطة الضلكـن   ،مسألة اختياريـة  عد

 ـ    (ة زاع بإخطار هذه الهيئبمجرد قيام أحد أطراف النّ فة هـذا الطـرف سـوف يأخـذ ص

ملزم بتقديم ملاحظاتـه المكتوبـة والوثـائق     )المدعى عليه(فان الطرف الثاني ،)المدعي

د على الشّالضكوى المقدمة ضده،رورية للر   ـ و ذلك مـن منطلـق أن  لطة الاداريـة  الس

  ،هـدم المدعى عليه دفاعـقزاع المعروض عليها حتى وان لم يفصل في النّـستة المستقلّ

163 - LACABARATS Alain, "Articulation du règlement des différends par le régulateur et le

juge du contrôle", in FRISON ROCHE Marie-Anne (S/dir), Les risques de la régulation, séries
droit et économie de la régulation ,ed Science po et Dalloz,V03, 2005, pp. 253-256.
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او ملزم اغيابييكون في هذه الحالة سي الصادر عنها حكيمالقرار التّو 
164.

.طارخية الإالأثر المترتب عن مبدأ حر -ثانياً

هة التي ستفصل فـي  ة الممنوحة للأطراف المتنازعة في اختيار الجا كانت الحريإذ  

  ها منفإنّ ،لاختيار بين نوعيين من الاجراءاتلالخلاف القائم بينهم يمنح لهم الفرصة 

   : يهة أخرى ينجر عنها أثر سلبي جوهري نوضحه فيما يلج 

بط هي منازعات الض ةحكيم لدى سلطللتّ  زاعات التي يمكن أن تكون محلاًإن النّ -  

ذات طبيعة مدنية على اعتبار أنّها تنشأ بين مؤسسـات و متعـاملين يخضـعون للقـانون     

  .ت هو القاضي العاديالقاضي الطبيعي لمثل هذه المنازعا و عليه فان ،165الخاص

بط المستحدثة مـن  سلطات الض فان -ناه في الفصل الأولوكما بي -من جهة أخرى  

عنها تخضع لرقابة ادرة القرارات الص و إدارية ذات طابع د هيئات مستقلّعرع تُقبل المشّ

  ضاءجوء الي القــختار اللزاع يطراف النّن أحد أبالتالي قد نتصور بأ .القاضي الإداري

  .ةلطة الادارية المستقلّلي السجوء إختار الطرف الأخر اللّبينما ي، ) القضاء العادي( 

في حالة الفصل جهتين مختلفتين ونزاع واحد معروض على  في هذه الحالة سنكون بصدد

 طعـن عن ضـدهما فيكـون أمـام جهتـي     الطّ تم إذاو  متناقضين، فيه قد يصدر قراران

صادر ال رارالإداري و القبط يكون أمام القضاء سلطة الض تراراضد قعن فالطّ مختلفتين،

ان الصادران في هذه الحالة فالقرار .سيطعن ضده أمام القضاء العادي عن القاضي العادي

ولا يمكن في جميع الأحوال أن يجتمعا  مختلفين، نظامين قضائيينلرقابة  نيخضعا سوف 

ع لما هو معمول به في فرنسا أين خول المشر وهذا خلافاً .تحت رقابة جهة قضائية واحدة

ة للقضـاء  لهيئات الادارية المستقلّادرة عن االص حكيميةالقرارات التّرقابة  الفرنسي سلطة

  .)محكمة استئناف باريس(166العادي

 واعد العامة للبريد والمواصلات السـلكية واللاسـلكية،  قالمتضمن ال ،03-2000رقم  من القانون 17 ةداأنظر الم-164

  المتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز عبر القنوات،مرجع سابق ،01-2002 رقم من القانون 137أيضا المادة  . مرجع سابق
لكية ه حتى وإن كان أحد المتعاملين التاريخيين سواء في قطاع البريد والمواصلات السنشير في هذه النقطة بأنّ-165

  .نون الخاص عتبر شخص من أشخاص القاهذا الأخير ي زاع فانفي النّاً طرفكهرباء أو قطاع الغاز وال ةسلكيواللاّ
166- سحب اختصاص النّ إنمثال سلطة ضبط المواصـلات  ( ةلطة الادارية المستقلّظر في القرارات التحكيمية للس

من القاضي الإداري الي القاضي العادي بـرره  المجلـس   ) الالكترونية و البريد  و لجنة ضبط الطاقة الفرنسيتين 

378-96و قد جاء فـي قـراره رقـم     ،رفق العدالةه يعمل على حسن سير مالدستوري الفرنسي بأنّ DC du 23

juillet 1996 =
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 ـ   و قـام الطـرف    بط ،و عليه إذا قام أحد الأطراف المتنازعة بإخطار سلطة الض

إذا صدر قراران متناقضان من الجهتين فـي   ،)القضاء العادي(جوء الي القضاء الأخر باللّ

أعلى جهة في لرقابة  مثل هذه المنازعة سوف تخضع في جميع الأحوال القضية فاننفس 

  .محكمة النقض بباريسالقضاء العادي و هي 

الجزائري الأخذ بعين الاعتبار هذه المسألة و ذلـك   رع العضويبالمشّإذن فيجدر   

حكيميـة  عون المرفوعة ضد القـرارات التّ ولة بنظر الطّاختصاص مجلس الد بتحويل مثلاً

الي القضاء العادي  ةالمستقلّ لطات الاداريةللس167ير الحسن لمرفق العدالةبهدف الس.

أو بـين هـؤلاء و أحـد     نزاع القائم بين المتعاملين الاقتصادييبمجرد وصول النّ

حقيقـات  تشرع هذه الأخيرة في اجـراء التّ  ،ةارية المستقلّلطة الادلي علم السالمستعملين إ

 ـعلـى ضـوئ   من أجل جمع المعلومات والتي يتم) لاًأو( المناسبة ت فـي القضـية   ها الب

.)ثانياً(ةالحالّ

= "Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent qu'en attribuant ce contentieux au
juge judiciaire, le législateur a méconnu le principe fondamental reconnu par les lois de la
République selon lequel ressortissent de la compétence de la juridiction administrative
l'annulation ou la réformation des décisions prises, dans l'exercice de prérogatives de
puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les
collectivités de la République ou les organismes publics placés sous leur autorité ou sous
leur contrôle ; qu'ils font valoir qu'une telle dérogation aux règles habituelles de
compétence ne saurait trouver de justification dans le souci d'une bonne administration de
la justice dès lors que le contentieux des autres décisions de l'Autorité relève de la
juridiction administrative ;qu'ils font valoir à cette fin la nécessité pour chaque justiciable

d'identifier aisément son juge ;"

  :زاعات المخولة لهيئات الضبط أنظرالفرنسي لسلطة الفصل في النّ حول رقابة القضاء العادي و

- FRISON ROCHE Marie-Anne,"Le contrôle judiciaire sur le règlement des différends
exercé par le régulateur (les enseignements du cas SENEGR)", RLC( revue Lamy de la
concurrence) , N°03, Mai/Juillet2005,pp. 107-110.

167-سها المشرمنه فإ  63ع قي قانون المنافسة  فحسب المادة هذه الملاحظة كرمجلس قضـاء الجزائـر هـو     ن

 قة بمتابعة الممارسات المنافية للمنافسة،رغم أنالمختص بنظر الطعون المرفوعة ضد قرارات مجلس المنافسة المتعلّ

هذا الأخير ييةسلطة ادار عد.
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  لورع الأـالف

  ةـحقيق في القضيـالتّ

  ة حري والبحث عن الأدلّبط جهاز متخصص في التّيجب أن يكون ضمن سلطة الض

.168حقيقمن ممارسة عملية التّن يتمكّ حتىبسلطات كافية  عهتمتمع 

لي غايـة  و يستمر إ عيخطار من المدبط الإحقيق بمجرد تلقي سلطة الضو يبدأ التّ  

لطة أثناء سـير عمليـة   ،و قد تستعين الس) لاًأو(انعقاد الجلسة و صدور القرار في القضية

  ).ثانياً(حقيق بوسائل متنوعةالتّ

حقيقير عملية التّسلاً ـ أو.  

سلكية لكية واللاّرسل سلطة ضبط البريد والمواصلات السحقيق عندما تُتبدأ عملية التّ

لـي  قـة بـه إ  خطار نسخة منه و من الوثائق المرفقيها الإام من تلّأي) 10(عشرة لو خلا

الإشـعار بالاسـتلام    عن طريق رسالة موصي عليها مع ةالأطراف المذكورة في العريض

غهم في نفس الرسالة بالآجال التي يجب أن يقدموا فيها ملاحظاتهم المكتوبة والوثـائق  وتبل

هذه الآجال ت ، للإثباترورية الضلـي طبيعـة   ظر إبط و ذلك بالنّخضع لتقدير سلطة الض

تبليـغ   تـاريخ  حسب منا تُيوم) 20(تجاوزكن في جميع الأحوال لا ينبغي أن تل ،زاع النّ

 ـ  بإرساليقوم المدعى عليه  و ،خطارنسخة من الإ ا هذه الملاحظات و الوثائق الملحقـة إم

 ـ   بإيـداعها بالاسـتلام أو   الإشعاربموجب ظرف موصى عليه مع  ر مباشـرة  فـي المقّ

169بعدد من النسخ يساوي عدد الأطراف المعنية  لطةالاجتماعي للس.

لـي  تبليغهـا إ  بط مهمةطة الضعليهم تتولى سل/د من المدعى عليهربمجرد تلقي ال  

يدها علـى أن لا  دة تتولى تحبضرورة تقديم ملاحظاته المكتوبة خلال مد عذرهو تُ المدعي

  .رات الرديوم تسري من تاريخ تبليغ مذكّ 15تتجاوز في جميع الأحوال 

 عليه خـلال المدعى  رة ردفي حالة سكوت المدعي دون تقديم ملاحظاته حول مذكّ  

المدة المقرقرار غيابي زاع بموجبالنّلطة بالفصل في رة تقوم الس.  

168 -JEULAND Emmanuel,"Régulation et théorie générale du procès", in FRISON
ROCHE Marie-Anne(S/dir), Les risques de la régulation,V3, séries droit et économie de la
régulation, ed Science po et Dalloz, Paris, 2005, p. 261.
169 - Art n°02 de la décision n°03/PC/SP/2002 du 08/07/2002 relative aux procédures en
cas de litige en matière d'interconnexion et en cas d'arbitrage,Op.cit
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من قبل سـلطة ضـبط    حقيق المتبعة حول اجراءات التّما يمكن تقديمه كملاحظة   

ها تتطابق مع الاجراءات المتبعة أمـام جهـات   سلكية أنّلكية واللاّالبريد والمواصلات الس

.170والإداريةالاجراءات المدنية  المنظمة في قانون القضاء الإداري

قانون رقـم  الفلقد خول لها  ،حكيم لدى لجنة ضبط الكهرباء والغازبالنسبة لغرفة التّ  

رورية من أجل الإلمام بأكبر قدر من المعلومـات  الض حقيقاتسلطة اجراء التّ 2002-01

 يقية توضح مختلـف نا نرتقب صدور نصوص تطبغير أنّ .حول الخلاف المعروض عليها

لـي  جوء إاللّ يمكن هصوص خاصة في هذا المجال فانّنعدام نا لاو نظر .حقيقاجراءات التّ

ه يجـوز لهـا   حكيم خلاف فانّرض على غرفة التّفي حالة ما إذا ع بمعني، .القواعد العامة

المنظمـة فـي قـانون     المتبعة من قبل جهات القضاء الإداري و حقيقالأخذ بإجراءات التّ

.171الاجراءات المدنية و الادارية

  و مراقبتها حكيم المنشأة ضمن لجنة تنظيم عمليات البورصة أديب و التّلتّا ا غرفةأم

لـي طبيعـة   ذلـك إ  إرجـاع حقيق و يمكن لها صلاحية اجراء التّ ئص المنشالنّفلم يمنح 

تفسير نـص   فهي نزاعات تنصب على مجرد الاختلاف في زاعات التي تتولى تسويتها،النّ

 ون اجراء أيها دزاعات يمكن حلّالنوع من النّو هذا  أو تنظيمي خاص بالبورصة، يقانون

بس أو الغمـوض الـذي   رفع اللّ الأطراف المعنية و محاولة بحيث يمكن استدعاء تحقيق،

  . حريدون الحاجة الي البحث و التّ صيعتري النّ

   .حقيقوسائل التّـ  ثانياً

رورية التي تساعدها ة من جمع المعلومات الضلطة الادارية المستقلّى تتمكن السحتّ

حقيـق،  للقيام بعمليـة التّ ها تستعين بوسائل متنوعة فإنّ زاع المرفوع أمامها،على تسوية النّ

 لي كـلّ و السماع إ)2(ها تلجأ الي الخبرة فإنّ )1(رلي جانب المعاينات التي يجريها المقرفإ

).3(شخص من شأنه أن يدلي بمعلومات هامة

  من تقنين الاجراءات المدنية و الادارية،مرجع سابق 838أنظر المادة  - 170
171 - بالرجوع الي الأنظمة الداخلية لسلطات الضبط الفرنسية المخو  ل لها اختصاص الفصل في النزاعات  نجد أن

أنظر في ھذا  .اجراءات التحقيق المتبعة من قبل هذه الهيئات مستوحاة من تلك المتبعة من طرف المحاكم الادارية

  :الشأن
- JEULAND Emmanuel, Op. cit , p. 261.
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1- رمعاينات المقر  

 ـ  ما يتولى القيام بعمليـة البحـث و التّ   عادةً   ة شـخص يسـمى   حـري عـن الأدلّ

رالمقر)Rapporteur( ،ل له سلطات واسعة للقيام بمهامه على أكمل وجه،ذي تُـو الخو 

فيستطيع تفحص كل وثيقة ضرورية دون أن ير المهني كما له أيضامنع من ذلك بحجة الس 

  .الإثباتة أدلّ مكان قد يجد فيه لي كلّالدخول إ

  لكية و اللاّأخذت سلطة ضبط البريد و المواصلات السر الـذي  سلكية بأسلوب المقر

يوم من إ 30ففي غضون   .زاعتعينه بمجرد إخطارها بالنّ يتملطة يقومخطار مجلس الس  

 ــالأخير بتنظيم جلسة علنية للسماع للأط هذا  ـ  ة التـي راف المعني   هاـتقـدم ملاحظات

 ر الذي يتولى تحريـر محضـر بكـلّ   ويحضر هذه الجلسة المقر. شفهيةة أو الـابيـالكت

.172الأطراف المتنازعة وتسلّم لهم نسخة منهعليه  قعو يوالمعاينات والوقائع 

ق بالإجراءات المطبقة فـي حالـة   المتعلSP/PC/2002ّ/03ما يمكن تسجيله على القرار  

  :نظم ثلاث مسائل أساسيةه لم ييم أنّحكوصيل البيني أو في حالة التّق بالتّنزاع متعلّ

-لطاتعدم تحديد الس طلاع على الوثائق فهل يتمتع بسلطة الإ .رالتي يتمتع بها المقر

 ـ صر دوـأم يقت ؛؟ لي الأماكنوغل إوالتّ  ــره علـى ح مجلـس   اتـضور جلس

؟ و تحرير محضر بما يقع في هذه الجلساتلطة ـالس.  

راء مجموع القـرارات  باستق و هغير أنّ .رالمقر د الجهة التي تقوم بتعيينعدم تحدي-

سلطةادرة عن الص والفاصلة في النّ بطالض   زاعات المعروضـة عليهـا يتبـين أن 

173لي مجلس السلطةإ قيقـحالتّ تقريررفع ـحقيق يبعد نهاية عملية التّ المدير العام

حقيق  على عملية التّلطة المشرفة الس المدير العام هو نكن أن نستنتج بأو بالتالي يم

ربما في ذلك تعيين المقر.

لـي  ا إفاستناد ر من المشاركة في مداولات المجلس،ص على استبعاد المقرعدم النّ-

فـة  حقيق و تلـك المكلّ فة بالتّه لابدا من الفصل بين الأجهزة المكلّنّفإ القواعد العامة

172 - Art 03 de la décision N°03/PC/SP/2002 du 08/07/2002 relative aux procédures en cas de

litige en matière d'interconnexion et en cas d'arbitrage,Op.cit
173- Voir par exemple le considérant N°11 de la décision N°33/SP/PC/ARPT/05 du 28aout
2005,Op.cit; le considérant N° 09 de la décision N° 39/SP/PC/ARPT /05 du 25octobre
2005,Op.cit; le premier considérant de la décision N° 41/SP/PC/ARPT/06 du 12/09/2006; le
premier considérant de la décision N° 43/SP/PC/ARPT du 9 janvier 2007,Op. cit.



ةلطات الاداریة المستقلّحكیمي من قبل السّختصاص التّممارسة الإ             :الفصل الثاني

ا لمبدأ الحياد،بالحكم و ذلك تجسيد علومات التي اطلع عليها أثنـاء  ر نتيجة للمفالمقر

. ه قد ينحاز الي أحد الأطراف عندما يشارك في اتخاذ القرارحقيق فانّالتّ

   الخبرة -2

و لقد أخـذت بهـذه    بط،عد الخبرة من الوسائل التي يمكن أن تلجأ إليها سلطة الضتُ  

ضـبط   و لجنـة 174سـلكية لكية واللاّسلطة ضبط البريد والمواصلات الس :الوسيلة كل من

إلمام الأعضاء لي الخبرة هو عدم جوء إل سبب الإقرار بإمكانية اللّو لع.175الكهرباء والغاز

حكيم لـدى لجنـة   أعضاء غرفة التّ فمثلاً ،خصصاتالتّمية ببعض يحكفين بالوظيفة التّالمكلّ

ا لكفاءتهم في مجال المنضبط الكهرباء والغاز يلي ن إهم يفتقدوو عليه فإنّ ،افسةعينون نظر

ا أعضاء مجلس سلطة ضبط البريد أم .المجال المالي و الاقتصادي مثلاًفي  كفاءات أخرى

تملـك مـؤهلات    قد يختارون من بين شخصيات لا همفإنّسلكية لكية واللاّوالمواصلات الس

  ة الاختيار المعينة للأعضاء  حريلطة يمنح الجهة ص المنشئ للسواسعة على اعتبار أن النّ

  .لي كل شخص قد يدلي بمعلومات هامةاع إمالاست -3

لطة الادارية المستقلّقد تقوم السه يحوز معلومات د من أنّشخص تتأكّ ة باستدعاء أي

حكيم لـدى لجنـة   و هذا الإجراء تعمل به غرفة التّ زاع،ل للنّهامة قد تساعد في إيجاد الح

.176ضبط الكهرباء والغاز

  يـانـرع الثــالف

ةــضيـلقي اــت فــالب  

خيـرة فـي   تشرع هذه الأ ، بطمن المعلومات التي تتوفر عليها سلطة الض انطلاقاً  

و لهذا الغرض تقوم بعقد الجلسة، زاع المعروض عليها ت في النّالب )لإصدار القرار  )لاًأو

  ) .ثانياً(المناسب و الفاصل في القضية

عقد الجلساتلاً ـ أو  

ـ    ،ةالمستقلّلطة الادارية تنظم جلسات الس  زاع و المنعقدة بهـدف الفصـل فـي النّ

  .الحسن يرلي السمن القواعد التي ترمي في مجملها إبمجموعة  المعروض عليها،

174 - Art N° 03 de la décision n°03/SP/PC/2002 du 08/07/2002 relative aux procédures en cas
de litige en matière d'interconnexion et en cas d'arbitrage,Op.cit

  ،المتعلّق بالكھرباء و توزیع الغاز عبر القنوات، مرجع سابق01-2002 رقم من القانون 135/2أنظر المادة  - 175
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الدفاع   لي ضمان حقوقتهدف إ هناك قواعد أخرى) 1( علنية الجلساتلي جانب إف  

 ـ و لصحة مداولات. لي المبحث الثاني من هذا الفصلالتي سوف يرجي دراستها إ لطة الس

2(نةلابدا من احترام شروط إجرائية معي.(

الاجراءات التي سوف يلي ذكرها تخص فقط مجلس سـلطة ضـبط    لي أننشير إ  

ةسلكيلكية و اللاّالبريد والمواصلات الس، حكيم لدى لجنـة تنظـيم   التّو أديب ا غرفة التّأم

نا نرتقب لكهرباء والغاز فإنّحكيم لدى لجنة ضبط اعمليات البورصة و مراقبتها و غرفة التّ

.لف هذه الاجراءاتتصدور نصوص تنظيمية توضح مخ

  علنية الجلسات -1

 ـ      سـلكية  لكية واللاّتنعقد جلسات مجلس سلطة ضـبط البريـد والمواصـلات الس

و يقصد بالعلنية تمكين المواطنين مـن   ،)SP/PC/2002/03من القرار  03المادة (علنيةً

.177رياتهاحضور الجلسة و متابعة مج

  علنية جلسات مجلس الس إنولـة  لطة تتماشي مع الاجراءات المطبقة أمام مجلس الد

 ــالذي يعم  ـ  ادا إـل هو الأخر بمبدأ العلنية و ذلك استن مـن   144ادة ـلـي نـص الم

 ـ نو على سبيل المقارنة فإ،  178الدستور 179ريجلسات مجلس المنافسة تأخذ الطابع الس.

ـعن ضد قراراته أمفي حالة الطّ لأنّهى منها ية لا جدولكن هذه السر ولـة ام مجلـس الد     

 -في مجال الممارسات المنافية للمنافسة -أو مجلس قضاء الجزائر -جميعفي مجال التّ -

ل سرية أمام مجلس المنافسـة  فالقضايا التي تكون مح ،هذه الهيئات تعمل بمبدأ العلنية نفإ

  . تكون محل علنية أمام جهات الطعن

ا لبعض الاعتبارات خاصـة  ه ونظرإذّا كانت القاعدة العامة هي علنية الجلسات فانّ  

أي حضور غير الأطـراف المعنيـة   (ا أمام علنية المناقشات سرية الأعمال قد تكون عائقً

 .ل مجلس المنافسة تُظهِر دائما مثل هذه الاعتباراتـالجة من قبـوالقضايا المع ،)بالقضية

بأن تكون الاستثناءات المرتبطة بسرية الأعمال والطلبـات الصـريحة   مع ذلك نستغرب 

23مـؤرخ فـي     09-08قانون رقـم  (ـة شرح قانون الإجراءات المـدنية والإداريبربارة عبد الرحمن،-177

.25.، ص2009منشورات بغدادي،الجزائر،، ) 2008فيفري
.سابق عم،مرجل ومتممعد، 1996دستور  - 178
.م ،مرجع سابقل و متمق بالمنافسة،معدالمتعلّ ،03-03الأمر رقم   28أنظر المادة  - 179



ةلطات الاداریة المستقلّحكیمي من قبل السّختصاص التّممارسة الإ             :الفصل الثاني

هذه الأسباب قد خاصة وأن  ن المناقشات ،للأطراف المعنية سبباً في استبعاد مبدأ العلنية م

تجعل من الس180لطاترية الأصل لدى بعض الس.

  مداولات مجلس سلطة الضبط -2

 ـ والموتكون جلسات مجلس سلطة ضبط البريـد  لا  سـلكية  لكية واللاّاصـلات الس

  تخذ القرارات بأغلبية الأصواتأعضاء على الأقل،و تُ) 5(صحيحة إلاّ بحضور خمسة 

.181الحاضرين و في حالة تساوى الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً 

 المشرع أخذ بأغلبية الأصوات لكنه لم ي ن ما إذا كان يقصد بهـا الأغلب الملاحظ أنيـة  بي

  .الأغلبية البسيطة المطلقة أو

  وجود مانع يحول دون ذلـك  لطة وفي حالة يتولى رئاسة الجلسة رئيس مجلس الس

قنية ه يتولى الأمانة التّنّبط فإا المدير العام لسلطة الض،أم182وب عنه العضو الأكبر سناًُـين

.183و يحضر الجلسة برأي استشاري

  اصدار القراراتثانياً ـ 

   فسه في هذا المقامالسؤال الذي يطرح ن إن: ة قبل لطة الادارية المستقلّهل تملك الس

ا أو ما يسمي أيض(حفظيةصلاحية اتخاذ التدابير التّ و اصدار القرار الفصل في الموضوع

¿184)بالتدابير الاستعجالية

من القواعد العامة للبريد والمواصلات المتض 03-2000 رقم قانونالباستقراء مواد   

ن علـى    لكية واللاّالسسلكية نستنتج غياب الاحكام المتعلقة بالتدابير التحفظية التـي يتعـي

180 - COLLET Martin,"De la consécration à la légitimation: observations sur
l'appréhension par le juge des autorités de régulations", in FRISON ROCHE Marie-
Anne(S/dir.) ,Les régulations économiques:légitimité et effécacité,V1,séries droit et
économie de la régulation,ed Science po et Dalloz,Paris, 2005, p. 44.

 ـ 03-2000مـن القـانون    16أنظر المادة  - 181 ـ    المتض  لكية من القواعـد العامـة للبريـد والمواصـلات الس

  .سلكية،مرجع سابقواللاّ
182 - Art N° 03 de la décision n°03/SP/PC/2002, du 08/07/2002 relative aux procédures en
cas de litige en matière d'interconnexion et en cas d'arbitrage Op.cit.

أشرنا سابقاً أن المدير العام يتولى الإشراف على عملية التحقيق ،و استناداً الي مبدأ الفصـل بـين الأجهـزة    - 183

رع أصاب عندما منح لهذا المدير رأياً استشاريا فقط فهو بـذلك  المشّ فة بالحكم نقول أنحقيق وتلك المكلّفة بالتّالمكلّ

  .كرالسالف الذّ يكون قد احترم المبدأ
184 - Voir sur ce point: FOURGOUX Jean-Louis,"L'adéquation des mesures d"urgence",in
FRISON ROCHE Marie-Anne(S/dir),Les risques de la régulation,V3,séries droit et
économie de la régulation,ed Science po et Dalloz,Paris,2005, pp.242-251.
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لطة اتخاذها في حالة المساس الخطير و المباشر للقواعد التي تحكم قطاع المواصـلات  الس

سلكية لكية واللاّالس .ا في فرنسا ،أم سـلطة ضـبط     فهذا المشكل تم الفصل فيه كـون أن

 ـ كانهاـبإم ) ARTEP(دـالبري المواصلات الالكترونية و مـن   L36-8 ادةـحسب الم

  راف المعنية ،ـماع الي الأطـسلكية بعد السلكية واللاّانون البريد و المواصلات السـق

  .بكاتالأمر باتخاذ تدابير تحفظية قصد ضمان استمرارية تشغيل الشّ

 ــب لتـت طلـقتلّ اإذ إلاّدابير باتخاذ مثل هذه التّالأمر لكن لا يمكن للسلطة  زاع  سوية النّ

و الذي يجب أن يكون مستوفي36-8 دة في المادةا لشروط قبوله و المحدL185.

و التعديلات التـي أُدخلـت    10-93 رقم شريعينفس الملاحظة توجه للمرسوم التّ  

  .حفظيةدابير التّاتخاذ التّ بإمكانية حكيمأديب و التّلغرفة التّ نص يقّر من أييتض فلم، عليه

  ـء و توزيع الغاز عبر القنـوات فإ ق بالكهرباالمتعلّ 01-2002 رقم ا القانونأم  ه نّ

    .ذلكلحكيم صلاحية اتخاذ تدابير تحفظية متى اقتضت الحاجة يمنح لغرفة التّ

لـي  فبمجرد صدوره فإنّه يؤدي إ ة منازعة،النهاية الطبيعة لأي حكيميالتّ يعد القرار  

و قد يتسـأل الـبعض عـن    .ةلطة الادارية المستقلّالس وضع حد للخلاف المعروض على

 ـ بط بمناسـبة اعمـال الاختصـاص    الطبيعة القانونية للقرارات الصادرة عن سلطة الض

  .حكيمي؟التّ

مسـتندين   ، بط قرارات قضائيةحكيمية لسلطة الضيعتبر القرارات التّ هناك جانب   

ها تمارس مهمـة  زاعات فإنّتفصل في النّعندما ة المستقلّطة الادارية ـلي أن السلفي ذلك إ

نا غير أنّ .قضائية و بالتي فالقرارات التي تصدر عنها في هذه الحالة هي قرارات قضائية

ة هي قرارات ادارية حكيمية للسلطة الادارية المستقلّفالقرارات التّ ،وجهلا نتفق مع هذا التّ

تخضـع لرقابـة القضـاء     كون أنّها و الي الطبيعة الادارية للهيئة التي تصدر عنها إنظر

   .الإداري

¡)2(ة شكلية سوى تسبيبهابط أيلطة الضحكيمية لسلا يشترط في القرارات التّو   

).3(م تنفيذهاتّلي الأطراف المعنية حتى يكما يجب تبليغها إ

185 - BERRI Nourdine,"Le règlement des différends devant l'autorité de régulation de la poste
et des télécommunications",contribution au colloque national sur les autorités de régulation
indépendantes en matière économique et financière,université de Béjaia,23-24 mai 2007,p.71.



ةلطات الاداریة المستقلّحكیمي من قبل السّختصاص التّممارسة الإ             :الفصل الثاني

 لطات التي تحوزها الهيئـة طرق لهذين العنصريين جدير بنا تحديد السه و قبل التّغير أنّ 

1(زاعت في النّالادارية عند الب.(

1- زاعت في النّسلطات الهيئة الادارية المستقلة عند الب  

ة بالخلاف القائم بين المتعاملين فـي القطـاع   لطة الادارية المستقلّعندما تُخطر الس

ضوء المعلومات  ل علىعلى تسويته وإيجاد الح ها تعمل جاهدةًفإنّ ،الذي تسهر علي رقابته

  ت ة تمنح لها صلاحية البقلّـلطات الادارية المستّـصوص المنشئة للسفالنّ .فر لديهاتوالم

  .إلزاميةزاعات المرفوعة أمامها عن طريق اصدار قرارات في النّ و الفصل

   إيجادبط على هل يقتصر دور سلطة الض : مالمقا هذا لكن السؤال الذي يثار في  

عويض عن الأضرار التي قد أم يجوز لها أن تحكم بالتّ زاعات المعروضة عليهاالحلول للنّ

  .؟ المتنازعة تلحق أحد الأطراف

ع لم يقّر للسـلطات  ضح أن المشرحكيمية يتّنظمة للوظيفة التّصوص المباستقراء النّ  

،لأن هـذه  حقها مـن ضـرر  ما يل حية عنالضة باختصاصها في تعويض الادارية المستقلّ

 ـ. يم اختصاص القاضيتدخل ضمن صم قنيةالتّ فحص مجمـوع القـرارات   تغير أنّه و ب

الصسلكية في مسألة حلّ و تسوية لكية واللاّادرة عن سلطة ضبط البريد و المواصلات الس

و قضـت   زاعات  يتبن لنا أن هذه الهيئة تجرأت في إحدى القضايا المرفوعة أمامهـا النّ

  .ب بهاالمتعاملين نتيجة الأضرار التي أصي بتعويض أحد

  لطة بشأن حالة الغش التي اُتهم بها متعامـل أُراسـكوم    ففي القرار الصادر عن الس

      الأخيـر مالية علـى هـذا   تعويضات  فرضقامت من خلاله ب OTA(186(الجزائر متيليكو

نتيجـة  ) AT(رر الذي لحق المتعامـل التـاريخي اتصـالات الجزائـر    لضو ذلك جبرا ل

لكية ن سلطة ضبط البريد و المواصلات السو بهذا تكو ).OTA( ـالممارسات الاحتيالية ل

تشبه المحكمة أكثر من كونها سلطة و هذا ما يجعلها  سلكية قد أخذت بتقنيات القاضيواللاّ

  .ادارية

186 - Décision N° 43/SP/PC/ARPT du 06 décembre 2005 relative aux allégations d'Algérie
Télécom quant aux cas de fraude présumé d'Orascom Télécom Algérie,Op.cit



ةلطات الاداریة المستقلّحكیمي من قبل السّختصاص التّممارسة الإ             :الفصل الثاني

  حكيميةالتّ القرارات 187تسبيب -2

  على القضاة  ستورات التي فرضها الدـام من أعظم الضمانـر تسبيب الأحكـيعتب

  .دقيق في الطلبات و الدفوعاهرة على قيامهم بواجب التّلالة الظّفهو الد ينظمها القانون،و 

ع ـصلة بالوقائسبيب أن يضمن القاضي حكمه مجموع الأسباب المتّو المقصود بالتّ  

سـبيب أن يكـون   و يشترط في التّ ،188لي اصدار المنطوق وتبريرهت إو القانون التي أد

 ـ للأشخاص ضمونه و شكله من أجل السماحفي ما دقيقًو  واضحا ة بتقـدير قيمـة   المعني

و عليه ، فإن الهيئات  . 189للقرار أساسا بالقانون و الوقائع  التي تُعد الاعتبارات المرتبطة

ادرة عنها ، فهل يسري هذا الالتـزام علـى سـلطات    القضائية ملزمة بتعليل الأحكام الص

ها ليست هيئات قضائية ؟ حكيمي رغم أنّختصاص التّة عند إعمالها الابط المستقلّالض.     

حكيم لدى لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتهـا فلـم   أديب والتّسبة لغرفة التّنبال  

اـع اهتميولى المشراـكبي امفي إطار المرسوم التّ ر 10-93شريعي رقم لقراراتها سواء

مدى  ةنظيميالتّشريعية و ن خلال الأحكام التّبين لنا محيث لم ي 04-03أو في القانون رقم 

.190أديبيا للقرارات الفاصلة في المجال التّ،خلافًإلزامية هذه القرارات و لا كيفية تنفيذها 

 سبيب يعـد حكيمية باعتبار أن مبدأ التّن رغم ذلك تبقي الغرفة ملزمة بتسبيب قراراتها التّلك

.191من إحدى المبادئ العامة للقانون

ر الإداري لا يكون مشروعا إلاّ إذا قـام  السبب و التّسبيب ،فالقرا لي أن كثيرون من  يخلطون بين مفهومينإنشير -187

قانوناً أي بثبوت الواقعة المادية أو القانونية التي تدفع الإدارة إلي اتخـاذه و صـحة   على سبب موجود مادياً و صحيح 

لتـي  التّكييف الذي أضفته الإدارة على هذه الوقائع،أما التّسبيب يعني قيام الإدارة بتدوين أو تضمين قرارها الأسـباب ا 

  .دفعتها الي إصداره فالتّسبيب على هذا النحو يعد عنصرا من عناصر الشّكل

و عليه في حالة عدم تحقق الوجود المادي للواقعة التي دفعت بالإدارة إلي اتخاذ القرار أو في حالة عدم صحة التكييـف  

ا لم تـدون الإدارة الأسـباب التـي دفعتهـا     المقدم لها فان القرار الإداري يكون غير مشروع لانتفاء ركن السبب،أما إذ

  .لإصدار القرار و كان القانون يلزم عليها ذلك فإن القرار يكون غير مشروع بسبب تخلّف ركن الشّكل

¡06،عدد  ولةمجلة مجلس الد، "الواقع و الآفاق:القضاء الإداري في الجزائر "بودريوة عبد الكريم، :أنظر في هذه النقطة

.09Ü27،ص ص  2005

.29ص  مرجع سابق، بربارة عبد الرحمن،  - 188
189 - KARADII Mustapha, CHAIB Soraya,"Le droit à la motivation des actes administratifs
en droit français et algérien",Revue IDARA, N°29, 2005, p.114.

.154تواتي نصيرة،مرجع سابق، ص - 190
191 - ولة لقد سبق لمجلس الدالجزائري و أن أثار مسألة تسبيب القرارات الصة المستقلّة لطات الاداريادرة عن الس

= ل والمـتمم لا     المعد 10-90قد والقرض رقم ضية يونين بنك ضد محافظ بنك الجزائر رغم أن قانون النّفي ق
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  أمـ   ا القرارات الص  لكية ادرة عن مجلس سلطة ضـبط البريـد والمواصـلات الس

وذلك  يجب أن تكون معلّلة،فحكيم لدى لجنة ضبط الكهرباء و الغاز سلكية و غرفة التّواللاّ

وصـيل  زاعات في حالة التّالنّ بإجراءات حلّق من القرار المتعلّ 04لي نص المادة إ ااستناد

الغـاز  ق بالكهرباء و توزيـع  المتعلّ 01-2002من القانون  135مادة حكيم و الالتّ البيني أ

   .القنوات رعب

  .؟التحكيمية تالقرارابمبدأ تسبيب  بطماذا يترتب عن إخلال سلطة الضلكن    

  كليات الجوهرية التي يترتب عن تخلفها الحكم بعدم المشروعيةمن بين الشّ دسبيب يعإن التّ

 ـمن له مصلحة إثار و لكلّ بط ة هذا الوجه أمام القضاء المختص و في حالة سلطات الض

  .ولة هو المختصة فان مجلس الدالمستقلّ

تبليغ القرارات و تنفيذها -3

لـي  سلكية إلكية واللاّحكيمية لسلطة ضبط البريد والمواصلات السبلغ القرارات التّتُ

3(ة خلال ثلاثة الأطراف المعني( ى القيام بهذه المهمـة المـدير   و يتول ،ام من صدورهاأي

لي علم كافة المتعاملين في القطاعإعلى نشرها حتى تصل  االعام للسلطة الذي يسهر أيض.  

.192لي الأطرافنفيذ من تاريخ تبليغها إلطة ملزمة قابلة للتّقرارات مجلس الس دعو تُ

 ـ يه و أثناء سير الاجراءات يجوز للأطراف اقتراح حلّ ودلي أنّو نشير إ زاع القـائم  للنّ

بط و هذه الأخيرة لهـا  يقوم الأطراف بعرض اتفاقهم على سلطة الض في هذه الحالة بينهم،

الاتفاق من شأنه المسـاس بالمنافسـة فـي     لطة بأنتبين للس إذا .يوم للفصل فيه 15مهلة 

  .تخطر الأطراف بضرورة تعديله أو تستمر هي في تسويته هافإنّالقطاع 

لطات الادارية حكيمية المسندة للسقدم توضيحه يتبين لنا أن الوظيفة التّمن خلال ما ت  

ة تمارس عبر مجموعة من الاجراءات بداية من اخطار الهيئة من طرف الأشخاص المستقلّ

إن المقـرر المعـد   :"رارهيحتوي على أي  نص يلزم اللجنة المصرفية بتسبيب قراراتها، لكن المجلس قضي في ق=

المتضمن وقف الاعتماد جاء غير مسبباً مخالفا بذلك إحدى المبادئ العامة للقانون التي تشترط في هذه الحالة تسبيب 

فيفـري   09صادر فـي   13ولة رقم أنظر في هذا الشأن قرار مجلس الد" .القرار الذي يضر بحقوق الطرف الأخر

ضد محافظ بنك الجزائر،منشـور  ) يونين بنك(سة المالية في شكل شركة المساهمةفضية اتحاد البنك المؤس ،1999

dz.org-etat-www.conseil  :ولةالموقع الالكتروني لمجلس الدفي 
192 - Art N° 05 de la décision n°03/SP/PC/2002du 08/07/2002 relative aux procédures en cas
de litige en matière d'interconnexion et en cas d'arbitrage, Op.cit
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لي عقد إ وصولاً حري عن الحقائق،بمرحلة جمع المعلومات و التّ مروراً ،المؤهلين قانوناً

  .داريةعة إيمة ذات طبالجلسة و اصدار قرارات ملز

لطة الوحيدة التي كـان لهـا فرصـة ممارسـة     الس يظهر أن من الناحية العملية ،  

 ـ ـلي حد الآن هيمي إـحكاص التّـالاختص  ـواصلات السـي سلطة البريـد والم ة ـلكي

والتي فصلت فيهـا عـن   193زاعات فهذه الأخيرة أُخطرت بعدد معتبر من النّ اللاسلكية،و

 ا لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها و لجنة ضبط الكهرباءأم. ميةإلزاطريق قرارات 

  بب الأساسي في ذلك هو عدم صدور لطة و الستح لها الفرصة لممارسة هذه السوالغاز لم تُ

  حكيم أمام هذه الهيئاتنصوص تطبيقية تبين مختلف اجراءات التّ

 ـ ، وصل عدد الن2008ّجويلية 25لي غاية إ  - 193 لكية زاعات التي فصلت فيها سلطة ضبط البريد والمواصـلات الس

  :أنظر في هذه النقطة .نزاعات 08لي سلكية إواللاّ

AKROUN Yakout,"Les modes alternatifs de règlement des différends: un phénomène en
constante expansion en Algérie",R.A.S.J.E.P., N° 04, 2008, p.33.
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زاعـات المرفوعـة أمامهـا فإنّهـا تضـمن      لطة القضائية في النّا تفصل السعندم  

للمتقاضين جملة من الضمانات الأساسية التي يكرولـة و قـانون   سها القانون الأساسي للد

اسهالاجراءات المدنية  كما تكر أيضوليةا المواثيق الد.  

لطة الادارية لي السزاعات من القاضي وتحويله إإن سحب اختصاص الفصل في النّ  

طراف الأساسية التي يوفرها القانون للأمانات لتلك الض ا نقلاًأن يرافقه أيضيجب ة المستقلّ

 ـ من أجل إضفاء المشروعية على عمل  و هذا ،المتنازعة سـلطات الض  بط خاصـة و أن

ائف والمهام التي تعـود فـي   الميزة الأساسية لهذه الهيئات هي جمعها بين العديد من الوظ

  .لي سلطات مختلفةالأصل إ

يجب أن يكون بط الاقتصادية سند لسلطات الضحكيمي المفالاختصاص التّ ، و عليه  

سة أمام الهيئات القضائيةمحاط بالضل(مانات الإجرائية الأساسية المكرالمطلب الأو.(  

ا كانت القرارات الصدارية وليست ادرة بمناسبة إعمال هذا الاختصاص هي قرارات إو لم

أن يكون القاضـي المخـتص    يبيعا لرقابة قضائية ، ومن الطّع وجوبها تخضفإنّ قضائية،

  ). المطلب الثاني(حكيمية هو القاضي الإداريعون المرفوعة ضد القرارات التّبنظر الطّ
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كـريس  ة طويلة مسـتبعدة مـن ت  لمد في فرنسا، ،ةلطات الادارية المستقلّت السظلّ  

واء عند ممارستها للسلطة القمعية أو عنـد الفصـل فـي   مانات الإجرائية الأساسية سالض 

قليـل  رعة و الفعالية في تدخل هذه الهيئات يقتضي التّة  في ذلك أن السلحجازاعات، والنّ

مانات الأساسية للمحاكمة العادلةمن الض )procès équitable.(

ا تفـرض  فشـيئً  ئًاولة بدأت شيقض و مجلس الدمة النّادرة عن محكأن القرارات الص غير

مانات الإجرائيةالض بط،عل سلطات الض فـي معظـم الأحيـان بهـذه     ع ولقد أخذ المشر

المتمتعـة بسـلطة    –دارية والمهنيـة  الإ ةحتى أصبحت هذه الأجهز الاجتهادات القضائية

 بكات على المنافسـة، فتح الشّ قة بالرخص،زاعات المدنية البحتة كتلك المتعلّالفصل في النّ

تخضع لأنظمة إجرائيـة   -سلطة توقيع عقوبات مشابهة للعقوبات الجزائيةبو .فاذلنّار أسعا

.194.هيئات القضائيةتشبه تلك الأنظمة المطبقة على ال

 ـ ع للأطراف المحتكمـة إ نا نتساءل إذّا أقّر المشرفإنّ ،ا في الجزائرمأ   لطة لـي الس

عنـدما تبـت سـلطة     بعبارة أخرى،. ؟ ةمانات الاجرائية الأساسية بالضالادارية المستقلّ

زاع المعروض عليها هل تحترم المبادئ الاجرائية الأساسـية التـي تحفـظ    بط في النّالض

  . ؟ و مبادئ العدالة والمواثيق الدولية رستوا للدللأطراف المتنازعة محاكمة عادلة وفقً

  إن ـ مانات الاجرائية الأساسية التي يجب تكريسها أمام سـلطة الض  بط عنـد  الض

، احتـرام  )فـرع أول ( فاعالد وقمبدأ حق :في كل من لحكيمي تتمثّإعمالها الاختصاص التّ

فرع ثان( الفصل في آجال معقولةة الأعمال وسري.(  

194 - CANIVET Guy, "Propos généraux sur les régulateurs et les juges", in FRISON
ROCHE Marie-Anne(S/dir), Les risques de la régulation, V3, séries droit et économie de
la régulation,ed Science po et Dalloz, Paris, 2005, p.188,189.
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لالفرع الأو  

  فـاعــــرام حـقوق الـــــداحت

  دعيين أو مدعى عليلأطراف الخصومة أمام القضاء حق الدهــمفاع سواء كانوا م  

نأ فللمدعي صفة الخصم في الدعوى، مهخلين طالما لأو متد يفاع بدى ما شاء من أوجه الد

اع ـفه الدـدى ماشاء من أوجـبركزه من الخصوم أن يـو للمدعى عليه و من هو في م

فوع لتفادي الاستجابة لطلبات خصمهو الد. فحق الدهـو الأهليـة الممنوحـة     ،فاع حينئذ

.195كان أو مدعى عليه طلباته بكل طريق مشروع مدعياً للمواطن لشرح

فهل هو مضمون  ،المضمونة أمام الهيئات القضائية إذن من المبادئ الجوهرية عفافحق الد

؟حكيمية سلطتها التّة عند إعمالها لا أمام الهيئات الادارية المستقلّأيض.  

  جوع إبالرستور فإلي الدنجد أنّها  151/1المادة  نوجـاءت   عست حـق الـدفا  كر

ص ورد ا النّهذ غير أن ،"الحق في الدفاع معترف به"  بحيث تنص على أنبصيغة عامة 

لطة القضائية و بالتالي من المستبعد تطبقـه علـى سـلطات    بالسق ذكره في الفصل المتعلّ

ة بط المستقلّالض.  

فاع من المبادئ العامة لدس في القانون الفرنسي الذي يعتبر حق امكرهو ا لما ا خلافًو هذ

  .القوانين أن تتطابق معه كلّ للقانون التي يجب على

 ةدارية المستقلّلطات الاأمام الس مكرساً فاع يظلّحق الد نما سبق قوله، فإرغم لكن   

ا وحماية لحقوق الإنسان لك احترامو ذ حكيميو التّ عند إعمالها الاختصاص القمعي خاصة

  .بصفة عامة

  اح إنف ق بتمكين الأطراف المتنازعة من الاطلاع على الملّفاع يتحقّترام حقوق الد

ا من وكذ ،]لاًأو[ا ما يصطلح عليه بمبدأ المواجهة هم و هذوعمن أجل تقديم ملاحظتهم و دف

  ].ثانياً[هودافع و اصطحاب الشّحهم فرصة للاستعانة بمدخلال من

.22ن، مرجع سابق، ص ابربارة عبد الرحمـ  195
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تكريس مبدأ المواجهةـ  لاًأو(Le principe de contradictoire)

ـ حسب الفقه ـ معنيين، الأول مرتبط بالإجراءات الاداريـة   يحمل مبدأ المواجهة  

فهو الوسيلة التي تسمح للمتعامل مع الإدارة من تقديم دفاعه عند خضوعه  ،نازعيةغير التّ

شـكل  هة يفمبدأ المواج ا الثاني فيرتبط بالمنازعة الادارية،أم.  196لتدبير إداري غير ملائم

فاع الاسـتماع و الـد  الاطلاع على المعلومات ، حق الوسيلة التي تضمن لأطراف الدعوى

  .عن مواقفهم

  مبدأ المواجهة لا يخص فقط المنازعات الادارية بل  إنل جوهر كـل دعـوى   شكّي

يجب احترام الإجـراء  ف  .197عتبر قاعد من قواعد القانون الطبيعيفي طبيعتها، تمهما كان

رضـي  ي لي حلّأو عند عقد الجلسات بهدف الوصول إحقيقات سواء أثناء سير التّ يهالوجا

  .الأطراف مع حماية مصالحهم كلّ

 فاع للخصوم عبـر الإحاطـة بكـلّ   ضمان تطبيق حق الدا المبدأ و الهدف من هذ  

198د عليهاالاجراءات و الر.

و ابداء  ] 1[فلاطلاع على الملّة من او لا يتحقق مبدأ المواجهة إلا بتمكين الأطراف المعني

].2[ملاحظتهم الكتابية أو الشفهية

  فـ الحق في الاطلاع على المل1ّ

  زاع من ة واجب تمكين كل شخص معني بالنّلطة الادارية المستقلّيقع على عاتق الس

ا الإجراء غايته دفاعية إذ يسمح للمدعى ة المعروضة عليها، فهذف القضيالاطلاع على ملّ

  .م ضدهة المقدن إعداد نفسه لدحض الأدلّعليه م

  فإ سلكية،لكية واللاّفي مجال المواصلات السـ ن  ي الاطـلاع علـى   تكريس الحق ف

 ـ 10بط و في أجـل  لك عندما تقوم سلطة الضعترف به و ذف مالملّ إخطارهـا   مـن ام أي

مـدعى  لـي ال الوثائق المرفقـة بهـا إ   بتوجيه نسخة من عريضة الاخطار و كلّزاع بالنّ

.199عليهم عن طريق رسالة موصى عليها مع الإشعار بالوصول/عليه

196 - KARADJI Mustapha,"Le juge et le principe du contradictoire à la lumière du code de
procédure civile et administrative", Revue IDARA , N° 36, 2008, p. 48
197 - Idem, p.49.

22مرجع نفسه،صبربارة عبد الرحمان،  ـ  198
199 - Art 02 de la décision 03/SP/PC/2002 du 08/07/2002 relative aux procédures en cas de
litige en matière d'interconnexion et en cas d'arbitrage, Op.cit.
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  راقبتها ـحكيم لدى لجنة تنظيم عمليات البورصة ومأديب و التّا بالنسبة لغرفة التّأم

لها لم تتضمن أية صوص المنشئة النّ نلدى لجنة ضبط الكهرباء و الغاز فإحكيم و غرفة التّ

  .ا الحقإشارة لهذ

  ي تقديم الملاحظاتـ الحق ف2

بـل   ف في أقصر الآجـال، طلاع على الملّة من الإلا يكفي تمكين الأطراف المعني

  .يجب أن تعطى لهم فرصة لتقديم ملاحظاتهم و دفوعهم

و على ضوء  مة من الأطراف المعنية،المقد ةفيها مناقشة الأدلّّ انية التي يتمها المرحلة الثّإنّ

  .زاع المرفوع أمامهاللنّ لي وضع حلّبط إالض هذه المناقشات تتوصل سلطة

  يس حق الأطراف المتنازعة في تقديم الملاحظات أمام سلطة ضبط البريد   تم تكر  

تبليـغ نسـخة مـن عريضـة     بفبعد  قيام هذه الأخيرة  سلكية،لكية واللاّو المواصلات الس

رسالة موصى عليها مع  عن طريق) عليهم(لي المدعى عليهوالوثائق المرفقة بها إالاخطار 

 الإشعار بعلم الوصول تعذره في نفس الرسالة  بضرورة تقديم ملاحظاته المكتوبـة وكـلّ  

الوثائق الضبليغيوماً من التّ 20الأحوال  ة لا تتجاوز في كلّرورية للإثبات وذلك في مد .  

د تتولى تبليغه إو بمجرد أن تتلقي السخـر مـن   لي المدعي حتى يـتمكن هـو الأ  لطة الر

من تبليغ  يوما 15مكتوبة في أجل لا يتعدى  مناقشتها و دحضها من خلال تقديم ملاحظات

 ـ 03المادة  نفإ فاع الكتابي،لي الدبالاضافة إ .رة الردمذكّ ق بـإجراءات  من القرار المتعلّ

ة لطمجلس الس تنص على أن حكيموصيل البيني و في حالة التّزاعات في حالة التّتسوية النّ

لي عقد جلسة علنية لتمكين الأطراف المتنازعة من تقـديم ملاحظـاتهم الشـفهية   بادر إي.      

ست حق الأطراف في تقديم الملاحظات المكتوبة والشفهيةو بهذا تكون السلطة قد كر.  

  غرفة التّ ا في مجال الكهرباء والغاز،أم لمعـروض  حكيم لا تفصل في الخلاف افان

و لـو بصـف   ـ ع قد أقّررو عليه يكون المش ،200لي الأطراف لاستماع إعليها إلاّ بعد ا

حكيم لدى لجنة ضبط الكهرباء و الغاز و ذلك من غرفة التّ بمبدأ المواجهة أمام ـ   ضمنية

  .خلال منح الأطراف فرصة تقديم ملاحظاتهم الشفهية فقط

أديبية بحيـث  التّفاع الشفهي في المسائل ع كرس الدالمشر نفإ في مجال البورصة،  

لي الممثّة عقوبة إلاّ بعد الاستماع إلا تُتخذ أيل للمتهم أو بعد اسـتدعاءه القـانوني   ل المؤه  

  .مرجع سابق ق بالكهرباء و توزيع الغاز عبر القنوات،المتعلّ ،2002Ü01من القانون  135أنظر المادة   ـ 200
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93ÜÜ10شـريعي  المرسـوم التّ  نحكيمية فـإ ا في المواد التّأم .201من أجل الاستماع إليه

حـق بالنسـبة   ا اللي تكـريس هـذ  ة إة إشارمن أيم المنقولة لا يتضق ببورصة القيالمتعلّ

  . حكيمأديب والتّلي غرفة التّإللأطراف المحتكمة 

  هودلاستعانة بمدافع و اصطحاب الشّاالحق في  ـ  ثانياً

ذاته لضمان محاكمة عادلة للأطـراف   ن مبدأ المواجهة كفيل في حدفي الحقيقة فإ

أخـرى  غم من ذلك ليس هناك ما يمنع من تدعيمه بضـمانات إجرائيـة   لكن بالر ،ةالمعني

شخص من شأنه أن يدلي بمعلومات تسـاعد سـلطة    و إحضار كلّ ،)1(كالاستعانة بمدافع

بط على الاهتداء إالض2( للي الح.(

  الحق في الاستعانة بمدافع ـ 1

الغـاز و حكيم لدى لجنة ضبط الكهرباءأمام غرفة التّ أثر لا نجد لهذه الضمانة أي. 

شخص يستدعى من  ع بحق الاستعانة بمدافع لكلّمشرالفلقد أقّر  بينما في مجال البورصة،

 عليها،قبل لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها لتقديم معلومات في القضايا المطروحة 

بعـد الاسـتماع    إلاّة عقوبـة  حكيمية لهذه اللجنة لا تصدر أيالتّ أديبية وكما أن الغرفة التّ

   .حكيمي لا نجد أثر لهذه الضمانة تّالن في المجال ـلك .ثل القانوني للمتهمـمملل

فهي نزاعات لا تتطلب  زاعات الخاضعة لتحكيم الغرفة،لي طبيعة النّالسبب إ ارجع دائمو نُ

  .الاستعانة بمدافع

  الحق في الاستعانة بمدافع معتـرف  فإ سلكية ،لكية واللاّفي مجال المواصلات الس ن

وصيل البيني و في حالـة  زاعات في حالة التّلنّبه بموجب القرار المنظم لإجراءات تسوية ا

ام ـنازعة الاستعانة بمحـان الأطراف المتـه بإمكفانّ ـهمن 03فحسب المادة  ،202حكيمالتّ

  .أو بمستشار من اختيارهم

  ـ إحضار الشهود 2

از،ـرباء والغـحكيم لدى لجنة ضبط الكهام غرفة التّـتكريس هذه الضمانة أم تم   

  .جوء الي الاستماع للشهودإذ يمكن لها الل

.مرجع سابق م المنقولة،ق ببورصة القيالمتعلّ، 93Ü10رقم  شريعيمن المرسوم التّ 56ـ أنظر المادة 201
202 - Décision n°03/SP/PS/2002 du 08/07/2002 relative aux procédures en cas de litige en
matière d'interconnexion et en cas d'arbitrage op.cit
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 ـهل تتولى غرفة التّ :طرح في هذه الحالةلكن السؤال الذي ي  هود مـن  حكيم استدعاء الشّ

في حقيقة الأمر و باسـتقراء   .؟ استدعائهم بطلب من الأطراف المتنازع تلقاء نفسها أم يتم

 ـن الشّإـف 01203-2002 رقم من القانون 135/1نص المادة   ـ ودـه  ــالذي ع مـن تست

ا في امكانية أم ، همائستدعبا تقوم و بنفسـها همـتحري عنـي تـرفة هي التـهم الغـإلي

  .لي ذلكة إشارة إه لا توجد أينّهود في دفاعهم فإلي الاستشهاد بالشّزاع إلجوء أطراف النّ

الفــــرع الثـــــاني

ـة الأعمـال و الفصل في آجــال معقولــةاحترام سري  

 ـ  ن أطراف النّفإ حقوق الدفاع، لي جانب تكريسإ   لطة زاع المعـروض علـى الس

فالحق في قاض مستقل ومحايـد   .من ضمانات إجرائية أخرى نة يستفيدوالادارية المستقلّ

لذا فإ ولة القانون،من بين القواعد الأساسية لدالشخص المؤه نزاع ينبغي أن ت في النّل للب

  .مهام المنوطة به على أكمل وجهأداء الأجل  نفتين مالصيتحلى بهاتين 

 ـاد الأجهزة المكلّوحي ةو لقد استعرضنا مسألة استقلالي بط بالوظيفـة  فة ضمن سلطة الض

  نفيذية لطة التّاه السـنسبية تج ةقلاليـتتمتع باست ةهذه الأجهز   لي أنو توصلنا إ حكيمية،التّ

تجاه المتعاملين الاقتصاديين اد هشّو بحي.  

لطة الادارية لي السأيضا الأطراف المحتكمة إ مانات التي يستفيد منهاضو من بين ال  

 ـ) لاًأو(ة الأعمـال ضرورة احترام سري ة،المستقلّ ـ و الب  زاع ضـمن آجـال   ت فـي النّ

  ).ثانياً(معقولة

ية الأعمالأولاً ـ احترام سر(Secret des affaires) 204

في ضرورة تجنيـب المتعـاملين    هتبريرأساسه و ة الأعمال ييجد مبدأ احترام سر  

 ة قابلة لأنالكشف عن معلومات سري ار بسببضرأهم من ما يمكن أن يلحق بالاقتصاديين

.وقل من طرف المتنافسين في الستغّتُس

  .مرجع سابق يتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات، ،2002Ü01قانون رقم ـ  203
  :لي مقال الأستاذة قطة عد إحول هذه النّـ  204

ROLIN Elisabeth, "Les règlements des différends devant l'autorité de régulation des
télécommunications", in FRISON ROCHE Marie-Anne(S/dir), Les régulations
économiques: légitimité et efficacité, ed Science po et Dalloz,V1,2004,pp. 149-173.
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  تم سـلكية لكية واللاّتكريس هذه الضمانة أمام سلطة ضبط البريد والمواصلات الس، 

وصيل البيني أو فـي  زاعات في حالة التّات تسوية النّمن القرار المنظم لإجراء 07فالمادة 

لا يجـوز فـي جميـع    ات المتبادلة  بين أطراف الخلاف المعلوم حكيم تقضي بأنحالة التّ

  .زاعقة بتسوية النّالأحوال استعمالها لأغراض غير تلك المتعلّ

فلا يق لهم تحقّ مكن أنمكن تسريب هذه المعلومات لمصالح أخرى أو فروع أو متعاملين ي

  .امتياز تنافسي

ة كون قاعـدة احتـرام سـري   غم من بالر أنّه ما يمكن تسجيله في هذه النقطة، لكن  

كل نشـاطه   مانات الأساسية بالنسبة للمتعامل الاقتصادي خاصة و أنعد من الضالأعمال تُ

 ـ  دي ذلك إتسريبها فيؤ إذا تمفيرتكز على مجموعة من المعلومات  ي لي القضـاء عليـه ف

فإ وق،السن لم يولي لها  عالمشراهتمامبـل  شريعي ص التّبإدراجها في النّ فلم يقم،  اا كبير

فقط  ص عليهاالنّ تم بطفي قرار سلطة الض.  

للجـزاء المترتـب عنـد إخـلال المتعـاملين       ة إشارةلا نجد أي من جهة أُخرى ،  

تلك تطبيق لينا إفهذا ما يدفع ة الأعمال،الاقتصاديين بقاعد احترام سري  ر العقوبات المقـر

  .                             لجنحة إفشاء الأسرار و المنصوص عليها في قانون العقوبات

  هناك عوامل قد تحد ة الأعمال و تتمثّمن مبدأ سريعلنيـة جلسـات    :فـي  ال أساس

فة و الحق في الاطلاع على الملّلطة الادارية المستقلّالس.  

 ابط كما تسمح أيضحضور مداولات سلطة الضبة الجلسة تسمح لكل شخص فعلاني  

ثار في الجلسة سـوف يطلـع   ن كل المعلومات التي ستُو بالتالي فإ ،205بنشر ما يدور فيها

  . ة الأعماليعليها الغير وهذا ما يتعارض مع قاعدة سر

  السري اء ،فيحق للأطـراف  ة هي الاستثنلكن إذا كانت العلانية هي المبدأ العام فإن

المعنية الاتفاق على سرية الجلسة منعقة بأنشطتهم و أعمالهمة معلومة متعلّا لتسرب أي.  

  ا حق الاطلاع على الملّأمعدف في فاع المحفوظة للأطراف المتنازعة من حقوق الد  

ف على الملّ ق بين مبدأ الاطلاعـوفيما يتم التّ و عادةً ، اعهمـو التي تمكنهم من إعداد دف

ة الأعمالو مبدأ سري،   

205���ѧ˰ ،1994الجامعيـة،الجزائر، المطبوعات الطبعة الثانية،ديوان  ،النظام القضائي الجزائريبوبشير محند أمقران¡
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في مجال المنافسة و أثناء سير اجراءات متابعة الممارسات المنافية للمنافسة يثبـت   فمثلاً

ف و الحصول على نسخة لّـلاع على المـة ولممثل الوزير الحق في الاطللأطراف المعني

 ـ  ه أو بطلـب مـن   منه و لكن في نفس الوقت بإمكان رئيس مجلس المنافسة بمبـادرة من

لي لتي يمكن أن يؤدي الاطلاع عليها إف و اة سحب بعض الوثائق من الملّالأطراف المعني

.206ق بالأعمالإفشاء أسرار تتعلّ

   ف بضرورة احترام قاعدة طلاع على الملّهناك من ينتقد تقييد الحق في الإ غير أن

المش مثلاًة المعلومات، الشيء الذي جعل سريعيد النّع الفرنسي رظر في هـذه المسـألة،   ي

 ـ 15/05/2001وتنظيمها بشيء من التفصيل، وذلك بموجب قانون  بط المتعلّق بآليات الض

روط، ة الأعمال استفاء بعض الشّتمسك بسريمفرض على الإذ أصبح ي. الاقتصادية الجديدة

د ببعض الإجراءات تخصالتـي يراهـا   كيفية تقديم الطلب، وتحديد نوع المعلومات  والتقي

  .صاحب الطلب تستدعي سحبها من الملّف، وعدم إفشاءها

  و قد نتساءل عن الفرق بين قاعدة سرية المعلومات أو مـا  ة الأعمال و قاعدة سري

  يصطلح عليه بالسر المهني؟

يقع على عاتق الأطراف المحتكمـة   هو التزام  ـ  اة الأعمال ـ كما أشرنا إليه سابقًسري

ة  بالامتناع عن استعمال المعلومـات التـي اطلعـوا عليهـا     لادارية المستقلّلطة الي السإ

ية المعلومات أو السر المهني فهو التزام ا سرأم .زاعقة بتسوية النّلأغراض غير تلك المتعلّ

مية بالامتناع عن الإدلاء بالمعلومات يحكف بالوظيفة التّيقع على عاتق أعضاء الجهاز المكلّ

  .ليها بحكم وظيفتهمالتي اطلعوا ع

يلتزم أعضاء و أعوان لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها  البورصة،في مجال   

بالسر المهني فيما يخص الوقائع و الأعمال و المعلومـات التـي اطلعـوا عليهـا بحكـم      

ا الالتزام توقع عليهم العقوبات المنصوص عليهـا فـي   في حالة الاخلال بهذو  وظيفتهم،

.207قوباتقانون الع

  أديب و التّا أعضاء غرفة التّأمة المعلومات حكيم لدى هذه اللجنة فتسري قاعدة سري  

   ،ا من أعضاء اللجنة أيض همكون أنّ )ئيس و العضوان المنتخبانالر( على ثلاث منهم فقط

  .مرجع سابق م،ل و متممعد ق بالمنافسة،المتعلّ ،03-03من الأمر رقم  30المادة ـ  206
.م،مرجع سابقم، المتعلّق ببورصة القيم المنقولة، معدل ومت93Ü10المرسوم التّشريعي رقم من  39المادة ـ  207
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ر المهني اسأمةلي القانون الأساسي للقضاتنادا إا القاضيين فيخضعان للس.  

أعضاء اللجنة المديرة و مستخدمي لجنة ضبط الكهربـاء و الغـاز   و يخضع كذلك   

و فـي حالـة إخـلال أحـد      ،208للسر المهني باستثناء حالة مثولهم أمام الهيئات القضائية

فصله من وظيفته بصفة نهائية و بموجب قرار قضائي الأعضاء بهذا الالتزام فيتم.  

نص من القانون رقم  لا يوجد أي . ؟ حكيملكن هل يسري هذا الحكم على أعضاء غرفة التّ

2002Ü01 ّاق بالكهرباء و توزيع الغالمتعلن مدى خضـوع أعضـاء   ز عبر القنوات يبي

  لي النصوص العامة،سكوت يتوجب علينا المقام الرجوع إالغرفة للسر المهني و أمام هذا ال

مهنية التي يكون قـد  عاقب كل من يفشي الأسرار الن قانون العقوبات يو في هذا الإطار فإ

  .حكيمو عليه فهذا الحكم يسري على أعضاء غرفة التّ. 209تحصل عليها بحكم وظيفته

  أمهم يلتزمـون  فإنّ سلكيةلكية واللاّا أعضاء مجلس سلطة ضبط البريد و المواصلات الس

مـن القـانون رقـم     13/11ا الـي نـص المـادة    بالسر المهني و الكتمان استناد أيضا

2000Ü03،هذا الأخير لم ي غير أنا ما يفتح المجـال    ،هذد جزاء الاخلال بهذا الالتزامحد

  .لتطبيق قانون العقوبات بشأن الجزاء المترتب عن جريمة إفشاء الأسرار المهنية

حكيميـة  فين ضمن سلطة الضبط بالوظيفة التّلي أن الأعضاء المكلّو عليه نخلص إ  

 عـاتق  كما يقـع علـى   ،فهمعوا عليها أثناء أداء وظائيلتزمون باحترام الأسرار التي اطل

ا الالمتعاملين الاقتصاديين أيضة الأعمالتزام باحترام قاعدة سري.  

  الفصل في آجال معقولةـ  ثانياً

  عاوي المرفوعة إليـه  يقع على عاتق القاضي التزام يقضي بضرورة الفصل في الد

 ـ 10فالمادة  في آجال معقولة،  ـ 11-04وي رقـم  من القانون العض من القـانون  المتض

  :تنص 210للقضاة الأساسي

د و يتأكّ ، "يجب على القاضي أن يفصل في القضايا المعروضة عليه في أحسن الآجال "

و التي جاءت حول  211المجلس الأعلى للقضاءمن خلال إحدى مداولات  هذا الالتزام أيضا

  .ق بالكهرباء و توزيع الغاز عبر القنوات،مرجع سابقالمتعلّ، 2002Ü01رقم ن من القانو 129المادة ـ 208

   م، يتضمن قانون العقوبات ،ل ومتم، معد1966جوان  08رخ في مؤّ 156-66من الأمر رقم  302ـ المادة  209

.1966جوان  11مؤّرخ في  49ر عدد ج
.ق،مرجع سابء،يتضمن القانون الأساسي للقضا 04Ü11قانون عضوي رقم ـ  210
.2007لسنة  17مداولة المجلس الأعلى للقضاة تتضمن مدونة أخلاقيات مهنة القضاة،ج ر عدد ـ  211
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اته المهنية بكل إتقان و فـي الآجـال   فالقاضي ملزم بأداء التزام ، أخلاقيات مهنة القضاة

  .المعقولة

      اختصاص سلطة الض نّـبط في حلّ البما أنعداختصاص أصيل للقاضـي   زاعات ي

 ةمـد  فمن المفروض أن يقع على عاتقها نفس التزامات القاضي ومن بينها الفصـل فـي  

  .معقولة

  ـصعوبة قطة هو ال المطروح في هذه النّـالإشك غير أن   ـتحدي ود مـن  ـد المقص

durée) ال المعقولـالآج raisonnable)  ّهـذه العبـارة تت سـمم بطـابع   على اعتبار أن

  .ير دقيقغ فضفاض

الس لطة الادارية المستقلّلكن مادام أنة تتدز بالسرعة، فمن البديهيخل في قطاعات تتمي  

 ـزاع المعروض عليها احترام هذه اأن تلتزم هذه الهيئة عند نظر النّ  ت فـي  لخاصية و تب

ة معقولة من شأنها أن تخدم مصالح الأعوان المحتكمين إليهاالخلاف في مد.   

   نص سواء في القانون المتعلّ لم نجد أيم المنقولة أو فـي القـانون   ق ببورصة القي

المتضـلكية و اللاّمن القواعد العامة للبريد و المواصلات الس  ق سلكية أو في القانون المتعلّ

  بط فصل فيها سلطة الضة التي يجب أن تبين المدلكهرباء و توزيع الغاز عبر القنوات يبا

 اً،حصوص الفرنسية التي جاءت أكثـر وضـو  للنّ وهذا خلافًا زاع الذي أُخطرت به،النّفي 

 فمـثلاً   .ة معقولـة زاع في مدت في النّة بضرورة البلطة الادارية المستقلّلزم السبحيث تُ

ة زاعات التي ترفع إليها في مـد الاتصالات الالكترونية و البريد تفصل في النّ سلطة ضبط

اقة فتبت في الخلافات المعروضة عليها فـي  ا لجنة ضبط الطّأم ، 212أشهر 06لا تتجاوز 

ا تمديدها إة مد213أشهر 04لي شهريين و يمكن استثناء.

212 - Art N° R 11-1 du code des postes et télécommunications Français , Op.cit
213 - Art N° 38 de la loi du 10 février 2000 relative à l'énergie, modifiée par la loi du 03
janvier 2003(loi française),Op.cit.
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وظيفة الض ـنظبط ـ  إناف المراد تحقيقها من خلال ضبط دـالأه ةـأهميلي إ ار

 ـسلطات للو الاختصاصات الممنوحة  (...) القطاعات لا تكـون مشـروعة   ـ   ابطةالض

ادرة عند ممارسة هـذه الوظيفـة   إلاّ إذا كانت القرارات الص ظام القانونيومندمجة في النّ

ات سـلط  تاختصاصـا  خاصة و أن تحترم مبدأ المساواة و تخضع لرقابة قضائية فعالة،

بط في بعض الحالضقدير و الموازنةهذا ما يترك لها المجال للتّو ، ز بالغموضالات تتمي.  

 ـ   سر عدقابة القضائية تُفإن الر حو،نّو على هذا ال   بط،وجود و ظهـور فكـرة الض 

.214ظام القانوني الشاملابطة و النّلطة الضلانسجام بين الساق فبفضلها يتحقّ

  ـ  ، إشكال جوهريبة القضائية قاتطرح مسألة الر  لطات إذ كيف يمكن إخضـاع الس

من إحـدى   عدلي المساس باستقلاليتها التي تُة للرقابة دون أن يؤدي ذلك إالادارية المستقلّ

زة لها؟الخصائص الممي.   

  قدر بعض الكتاب بأنّيبط أن تتمتع بالاستقلالية إلاّ إذا كانـت  ه لا يمكن لسلطة الض

Immunité( نة قضائيةمتمتعة بحصا juridictionnelle(  الاسـتقلالية لا  ، غيـر أ ن

ففكرة الحصانة  .215قابة القضائيةأكيد غياب كل رقابة و على وجه الخصوص الرتعني بالتّ

ة سلطة تقديريـة غيـر   القضائية فكرة منتقدة على اعتبار أنّها تمنح للهيئة الادارية المستقلّ

  .لي تراجع فكرة دولة القانونيؤدي إاضعة لأدنى رقابة و هذا ما خ

لي رقابة القاضي بمثابة عائق بقدر ما تشكل ضمانة لاسـتقلالية  ظر إو عليه، لا ينبغي النّ

ه يتولى تعيين حـدود فالقاضي إذن يعتبر ضامن لاستقلاليتها من منطلق أنّ لطات،هذه الس 

عن  ىة بمنأالحريمجال تتصرف فيه بنوع من  من لهااختصاصاتها و في نفس الوقت يض

216تأثير خارجي أي.

214 - LAGET ANNAMAYER Aurore, La régulation des services publics en
réseaux(télécommunications et électricité), L.G.D.J, Paris, 2OO2, p. 449.
215- DECOOPMAN Nicole," Le contrôle juridictionnel des autorités administratives
indépendantes ", www.u-picardie.fr, p. 212.
216 - LAGET ANNAMAYER Aurore,Op.cit, p. 450.
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اتـه و اعتبـر   قرار إحدى القضائية في ةولة الفرنسي فكرة الحصانكما استبعد مجلس الد

الرقابة القضائية من أهستوريةم المبادئ الد .         

القرارات التي تتخذها الس زاعـات  ة بهـدف تسـويه النّ  لطات الادارية المسـتقلّ إن

 ـ المرفوعة أمامها تكون قابلة للطعن فيها أمام القضاء الإداري، هذه الس لطات و طالما أن

 ـ 98/01217من القانون العضوي رقم  09نّه و عملاً بالمادة هي هيئات وطنية فإ ق المتعلّ

الطّولة بمجلس الد فانظر فيهامية لهذه الهيئات يكون النّيحكمة ضد القرارات التّعون المقد 

ل( ولةمن اختصاص مجلس الدوباستقراء النّ ، و أخيراً ).فرع أولطات صوص المنشئة للس

ز مية تتمييحكضد القرارات التّمة المقدعون الطّ ضح لنا أنحكيمية قد يتّبالوظيفة التّفة المكلّ

تخرج عن القواعد العامة المنصوص عليهـا فـي قـانون    التي ستثنائية الاقواعد بعض الب

  ) .فرع ثان(راءات المدنية والإداريةالاج

   الفـرع الأول

  )ولةمجلس الد(لرقابة القاضي الإداري حكيميةالقرارات التّخضوع 

ظر فـي المنازعـات   بـالنّ  ص تقليـديا ي الإداري ليس هو المخـتّ رغم أن القاض  

يمـي  حكع الجزائري قد أسند له مهمة رقابـة الاختصـاص التّ  إلاّ أن المشر الاقتصادية،

ل للسة في المجال الاقتصادي و الماليلطات الادارية المستقلّالمخو.     فـي حـين نجـد أن

ع الفرنسي أخضع سلطة الفصل في النّالمشربط الاقتصـادية  زاعات الممنوحة لهيئات الض

لـي مبـدأ   استئناف بباريس مستندا في ذلك إ ل في محكمةلرقابة القاضي العادي و المتمثّ

فسة تحت قة بالمناالمنازعات المتعلّ و الذي يقتضي ضرورة جمع كلّ 218الةحسن سير العد

الذي قد الشيء  تفادي تشتتها بين أنظمة قضائية مختلفة  رقابة جهة قضائية واحدة من أجل

  .ينجم عنه تعارض في الأحكام

 ـ  بتفحص النّ   فـة  بط الاقتصـادية المكلّ صوص القانونية المؤسسـة لسـلطات الض

ع اتخذ ثلاثة مواقف مختلفـة بشـأن مسـألة    ضح لنا أن المشريتّحكيمي بالاختصاص التّ

   ، )لاًأو( حكيمية للرقابة القضائيةخضوع القرارات التّ

  .مرجع سابق ولة،ق بتنظيم و اختصاصات و سير مجلس الديتعلّ ، 98/01ـ قانون عضوي رقم  217
218 - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendants et la régulation
économique en Algérie,Op.cit,pp. 125-127.
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مجلس الد ص بنظر الطّولة هو القاضي المختّو بما أننا مة ضد هذه القرارات فإنّعون المقد

ثانياً(رقابيةلطات التي يتمتع بها عند ممارسة مهمته النتساءل عن الس      .(  

ـ   لاًأوحكيميـة لرقابـة القاضـي    رات التّمن خضـوع القـرا  الجزائري ع موقف المشر

  )ولةمجلس الد(الإداري

موقف المشر إنظر ولة سلطة النّع الجزائري يتراوح بين المنح الصريح لمجلس الد

 ـفي الطّ قامة ضد قرارات سلطة ضبط البريد و المواصلات السسـلكية  لكية و اللاّعون الم

1(حكيميللاختصاص التّ إعمالهاادرة بمناسبة الص(، عن ضدالطّ إمكانيةكوت حول و الس  

¡)2(لدى لجنة تنظـيم عمليـات البورصـة و مراقبتهـا     حكيمالتّو أديبقرارات غرفة التّ 

و الرحكيم المنشئة ضمن لجنة ضـبط الكهربـاء   ريح لخضوع قرارات غرفة التّفض الص

).3(ولةالغاز لرقابة مجلس الدو

سـلطة ضـبط البريـد     مجلـس  عن ضـد قـرارات  ص صراحةً على امكانية الطّـ الن1ّ

  والمواصلات

ظـر  ولة حق النّع الجزائري القضاء الإداري وبالخصوص مجلس الدول المشرـخ  

حكيمية لمجلس سلطة ضبط البريـد و المواصـلات   مة ضد القرارات التّعون المقدفي الطّ

 ـ  2000Ü03من القـانون رقـم    17حيث تنص المادة  سلكية،لكية واللاّلسا من المتض

على مايلي سلكيةلكية واللاّالقواعد العامة للبريد و المواصلات الس:  

دت هذا الحكـم  كما أكّ،....." ولةلطة أمام مجلس الدعن في قرارات مجلس السيجوز الطّ"

وصيل البيني أو فـي  زاعات في حالة التّات تسوية النّق بإجراءمن القرار المتعلّ 04 المادة

  . حكيمحالة التّ

  ولة فرصة للفصل في طعون أقيمت ضد قرارات صدرت عن و لقد كان لمجلس الد

ه و  إغير أنّ ،219بطسلطة الضقدم أيطعن ضد قرار صـدر بصـدد    لي غاية اليوم لم ي

  .حكيماعات أو التّزممارسة سلطة الفصل في النّ

  ريدـرارات مجلس سلطة ضبط البـمت ضد قدـادرة بشأن طعون قُالص ولةمن بين قرارات مجلس الد ـ  219

 سلكية نذكر لكية و اللاّو المواصلات الس:  

ضد " الوطنية للاتصالات"بين شركة ذات الأسهم  2007أفريل  25في  رخمؤّ 403130ولة رقم ـ قرار مجلس الد

سلكيةلكية واللاّسلطة ضبط البريد و المواصلات الس)(ARPT  31حول إلغاء القرار الصادر عن هذه الأخيرة في=



ةلطات الاداریة المستقلّحكیمي من قبل السّختصاص التّممارسة الإ             :الفصل الثاني

حكـيم لـدى   أديب والتّمية لغرفة التّيحكالسكوت عن مسألة الطعن ضد القرارات التّ ـ  2

  لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها

مـن المرسـوم    57لـة للمـادة   عدالم03Ü04  رقم من القانون 18تنص المادة 

  :م المنقولة على مايليق بالقيالمتعلّ 93Ü10 رقم شريعيالتّ

..."  ولةعن بالإلغاء أمام مجلس الدأديبي قابلة للطّفاصلة في المجال التّقرارات الغرفة ال"

  عـن ضـد   مـدى إمكانيـة الطّ   عن تحديد 220عتُظهر لنا هذه المادة سكوت المشر

أديبي حيث و هذا خلافًا للقرارات ذات الطابع التّ ادرة عن الغرفة ،حكيمية الصالقرارات التّ

ن فيهاعت صراحةً على امكانية الطّنص .و بالتالي هل نستنج من هذا السكوت نيع ة المشر

  .؟ولةللغرفة من رقابة مجلس الد  حكيميةالقرارات التّ إخراجفي 

شكل  بمثابة رفض ضمني لأي ص القانوني يمكن تفسيرهلنّسكوت ا في مقاربة أولى،     

 ـالتّ أديب وحكيمية لغرفة التّعن ضد القرارات التّمن أشكال الطّ يم لـدى لجنـة تنظـيم    حك

ادرة عن ضد القرارات الصامكانية الطّ عمليات البورصة و مراقبتها بدليل أنّه أقّر صراحةً

  .حكيميةادرة في المسائل التّأديبية دون تلك الصفي المسائل التّ

ع عـن  ، بمعنى حتى و إن سكت المشـر هذه المقاربة لا يمكن الأخذ بها لكن مثل  

رورة خروجها عـن رقابـة   ذلك لا يعني بالضحكيمية فانّ ارات التّعن ضد القرمسألة الطّ

كـلّ  1996من دستور سنة  143فحسب المادة  .ولةمجلس الد القـرارات الاداريـة    فان

وي ـانون العضـمن الق 09من جهة أخرى تنص المادة  تخضع لرقابة القاضي الإداري،

وصيل البيني للمتعامل فـي شـبكة المواصـلات    ق بالمصادقة على فهرس التّو المتعلّ 08تحت رقم  2005أوت =

غير منشور"(الجزائر للاتصالات"سلكية المسمى لكية واللاّالس. (  

شركة ذات أسـهم  " الجزائر مأورسكوم تيليكو"بين  2008نوفمبر  26رخ في مؤّ 12124ولة رقم ـ قرار مجلس الد

لكية واللاّضد سلطة ضبط البريد و المواصلات السأفريل  22ادر عن هذه الأخيرة في سلكية حول إلغاء القرار الص

بصفتها متعامل في ميدان الاتصالات الي ) OTA(من ضبط تعريفات التجزئة للطاعنةو المتض 14تحت رقم  2007

    .)رغير منشو( 2008ديسمبر  13غاية 
220��ѧ˰جه لقرارات لجنة الإشراف علىنفس اأشيرة الخاصـة  قة برفض منح التّأمينات المتعلّعمليات التّ لملاحظة تو

أنظر في هذه .عن القضائيمدى خضوعها للطّ التّأمين، فنجد أيضا سكوت المشرع حولالعامة لعقود  روطبقبول الشّ

  النقطة

- ZOUAIMIA Rachid, "Le statut juridique de la commission de supervision des
assurances", Revue IDARA, N°31, 2006, p. 27.
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 ـل و آالأخير ينظر في أو ولة أن هذاق بتنظيم و اختصاصات مجلس الدالمتعلّ ة ـخر درج

 ـ  مة ضد القرارات الفردية الصعون بالإلغاء المقدفي الطّ ومية ـادرة عـن الهيئـات العم

ن هذا القانون العضـوي يسـمو علـى    و بالاستناد إلي قاعدة تدرج القوانين فإ .ةـالوطني

أخـذنا بهـذين    و إذا ،ه قانون عـادي ف بأنّصنّالذي ي93Ü10  رقم شريعيالمرسوم التّ

حكـيم   أديـب و التّ حكيمية لغرفـة التّ عن ضد القرارات التّالاعتباريين نستنتج أنّه يمكن الطّ

       . رغم عدم وجود نص صريح 

حكيم لدى لجنة ضـبط  عن ضد قرارات غرفة التّعلى عدم امكانية الطّ صراحةًص النّـ   3

  الكهرباء و الغاز

عن فيهـا و بهـذه   تكون غير قابلة للطّ  حكيمتّإن القرارات التي تصدر عن غرفة ال  

2002 رقم من القانون 137فتنص المادة  ، نفيذفة فهي واجبة التّالصÜ01 على مايلي:  

  .....".قرارات غرفة التحكيم غير قابلة للطعن"

عـن  شريعي الخاص بالكهرباء و الغاز يسـتبعد مسـألة الطّ  ص التّإذا كان النّلكن 

ها تستفيد من حصانة ادرة عن الغرفة فهذا لا يعني أنّحكيمية الصارات التّالقضائي ضد القر

س ضد كل عمل إداري حتـى و إن كـان   رلطة مكعن بسبب تجاوز السلأن الطّ قضائية،

التـي   1996من دستور سنة  143ص القانوني يقضي بخلاف ذلك و هذا عملا  بالمادة النّ

".لطات الاداريةعن في قرارات السينظر القضاء في الطّ": تنص على مايلي

أكيد بأن للتّكان له فرصة  بهذا الموقف ـ بحيث   ولة الجزائريمجلس الدأخذ و قد   

ذ مخالفـة للقـانون   عن فيها بالإبطال عندما تُتخّابع الإداري قابلة للطّالقرارات ذات الطّ كلّ

الطّ في ظرلطة ـ و ذلك بمناسبة النّ أوعندما تكون مشوبة بعيب تجاوز السم ضـد  عن المقد

.221إحدى  قرارات المجلس الأعلى للقضاء 

تنص على عدم قابلية القرارات الفاصلة  ةمن القانون الأساسي للقضا 99/2فرغم أنّ المادة 

 بأن قرارات  المجلس الأعلى للقضاء تُعد ولة أقّرفإن مجلس الد ،عنأديبية للطّفي المواد التّ

  عن فيها بالإبطال فة تكون قابلة للطّسلطة إدارية مركزية و بهذه الص قرارات صادرة عن

221���ѧ˰ 1998جويلية  27خ في رمؤّ 172994ولة رقم قرار مجلس الد،  ولـة مجلة مجلـس الد ،  2002 ل،العـدد الأو¡

،العـدد  ولةمجلـة مجلـس الد  ،  2000جـانفي   17رخ فـي  مـؤّ  182491ولـة رقـم   ؛ قرار مجلس الد 84¡83ص

110¡109،ص2002ل،الأو.
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.222لطةت مخالفة للقانون أو مشوبة بعيب تجاوز السها اُتخذّبأنّعندما يثبت 

  مجلس الد لي مبدأ قـانوني عـام ألا و هـو مبـدأ     ولة موقفه بالاستناد إو لقد برر

ه من الواجب أن يستفيد القضـاة  ولة بأنّالدا من هذا المبدأ يري مجلس انطلاقً. 223المساواة

.224مساواة بغيرهم من الموظفين من حماية القضاء لحقوقهم

عن ع عن مسألة الطّلي نتيجة مفادها أنّه حتى و إن سكت المشرفي الأخير نخلص إ

فإن ذلك لا  عن،صراحة على عدم قابلتها للطّ حكيمية أو أنّه نصالقضائي ضد القرارات التّ

المادة ي القـرارات   خضـع كـلّ  من الدستور تُ 143كسبها حصانة قضائية من منطلق أن

مجلس الد للرقابة القضائية كما أنـ  ولة أيض  ة دا يرفض فكرة الحصانة القضـائية فـي ع

  . قرارات صدرت عنه

حكيمية للسلطات عند رقابة القرارات التّ )ولةمجلس الد(القاضي الإداري سلطات ـ   ثانيا

  ةدارية المستقلّالا

عـون ضـد   ولة هو القاضي المخـتص بتلقـي الطّ  فإن مجلس الد كما بيناه سابقاً،  

شـريع الجزائـري   و هذا الأخير فـي التّ  ، ةحكيمية للسلطات الادارية المستقلّالقرارات التّ

.)1(أو تأييده ه لا يتعدى حدود إلغاء القرارـاختصاص

فهـل   ، بأحد الأطـراف  ابط ضررسلطة الضل حكيميالتّ قراراللكن في حالة ما إذا ألحق 

).2(عويض يكون له حق طلب التّ

  أو تأييده حكيميـ سلطة إلغاء القرار الت1ّ

ة قرارات إداريـة  لطات الادارية المستقلّادرة عن السمية الصيحكتعتبر القرارات التّ

ولـة  ن مجلـس الد ا فإلهذ .انفرادية تصدر عنها في إطار قيامها بصلاحياتها كسلطة عامة

هـي دعـوى   قابة على مشروعية هذه القرارات و الوسيلة المستعملة في ذلك راليمارس 

مجلـس  (طلب فيها من القاضي و التي ي لطة،بدعوى تجاوز الس الإلغاء أو ما يسمي أيضا

222 - ZOUAMIA Rachid,Droit de la régulation économique,Edition BERTI,Alger,2008,p. 110,
111

القاضي مثله  حيث أن" المذكور أعلاه و التي جاء فيها 172994هذا ما نستخلصه من الحيثية الثانية من القرار رقم -223

"إن القاضي الإداري ملزم بمراقبة احترام هذه الضمانات .اا بحقوق مضمونة دستورييستفيد وجوب ولةموظف للد مثل كلّ

  : انظر في هذه النقطةـ   224

مجلة ،" قرارات التّأديبية الصادرة عن مجلس الأعلى للقضاةقابة على الولة من الرعن موقف مجلس الد"غناي رمضان،

  .58ـ  33،ص ص2005،  6مجلس الدولة ،العدد رقم 
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للشّ طبقًا )ولةالدالإداري القرار الحكم بعدم مشروعية  ،رةروط و الاجراءات القانونية المقر

  عوى القضائية هي الد ،إذنفدعوى الإلغاء  . و بالتالي إلغائه و إعدام آثارهبصفة عامة 

العينية أو الموضوعية التي يفة القانونية و المصـلحة أمـام   حركها و يرفعها أصحاب الص

.225نهائي غير مشروع  إداريص طالبين فيها إلغاء قرار جهة القضاء الإداري المختّ

  ل في أربعتتمثّ الإداريلطلب إلغاء القرار  إليهاستناد الأوجه التي يمكن الإا عن أم: 

.226ومخالفة القانونلطة عيب الانحراف بالسكل ، عدم الاختصاص ،العيب في الشّ

   ـ لة،ـولة بموجب قضاء الإلغاء بسلطة رقابية شاميتمتع مجلس الد  و يتـولى ـفه

¡227في نفس الوقت فحص مدى المشروعية الخارجية للقرار و مدى مشروعيته الداخليـة 

فـي القـوانين    كما يتولى مراقبة مدى تطبيق الأحكام الموضوعية المنصوص عليها سواء

المبط أو تلك المنصوص عليها قي القواعد العامةنشئة لسلطات الض.    

  القرار الذي يصدر عن مجلس الد يقضي بالإلغاء يثير ثلاث أمور أساسية ولة و إن

  .و نطاق سريانهطبيعة حجيته   حكيمي،إعدام أثر القرار التّ :هي

ة بعيب سواء فـي  ذ من سلطة ادارية مستقلّحكيمي المتخّإذا أصيب القرار التّ أ ـ    

أحد أركانه أو شروط صحته أو عدم احترام الأحكام الموضوعية المنصوص عليهـا فـي   

و لا يملك القاضي في هذه الحالة سوى الاستجابة لطلـب   رتب عن ذلك بطلانه،القوانين يت

ضرر يكون قد نتج عن  لي إصلاح أو تقويم أيولا تتعدى سلطته إلغاء الإاعن بالحكم بالطّ

   .حكيميالقرار التّ

  امعية ، ديوان المطبوعات الج ،بعة الرابعة، الطّ] النشاط الإداري[اني ، الجزء الثّ القانون الإداري، دي عمارـ عواب225

  .155، ص  2007الجزائر، 

  :أنظر في هذه النّقطة  ـ  226

MOREL – JOURNEL Christel et autres, Mini encyclopédie de droit algérien (notions
fondamentales et doctrinales), Edition BERTI, Alger, 2009, pp. 487,488.

227���ѧ˰قصد بالمشروعية الخارجية للقرار الإداريان الخارجية للقرار ـر الأركـة القاضي الإداري مدى توفـرقاب:ي

أكد مـن  اخلية للقرار معناها الــتّ ا المشروعية الدأم .كل و الاجراءاتلة في ركن الاختصاص و ركن الشّو المتمثّ

اخلية للقرار و المتمثّتوفر الأركان الدأنظر في هذه النقطة.ل و الغايةلة في المح:  

رة لنيل شهادة ماجسـتير فـي   مذكّ دور القاضي الإداري في حماية الحقوق و الحريات العامة، سعيد،ـ سليماني ال

.84Ü106ص ص ،2003Ü2004تيزي وزو،  كلية الحقوق، ولي للحقوق الإنسان،فرع القانون الد القانون،
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 ـ   نة فإسبة لطبيعة الحجيبالنّب ـ     ة الشـئ القرار القاضي بالإلغـاء يتميـع بحجي 

 ـ و هذه الحجي من تاريخ صدوره الي يوم إلغائه، فيه يالمقض لطة ة ينجم عنها امتنـاع الس

  .حكيمي المطعون ضدهة عن تنفيذ القرار التّالادارية المستقلّ

لا يسري فقط  للمستقبل بل يرتـد   ن الإلغاء المحكوم بهفإ ا نطاق سريانه،أمج ـ    

و عليه إذا رتب آثـار   ،وجد أصلاًه لم يحكيمي و يصبح و كأنّلي تاريخ صدور القرار التّإ

  .ها تزول هي الأخرى بأثر رجعي  باستثناء تلك التي لا تسمح طبيعتها بذلكفإنّ

ولة من صحة جميع الإجراءات التي اسـتندت إليهـا سـلطة    إذا تأكّد مجلس الدأما   

يـة،  نونحكيمي ، أي أنّها لم ترتكب خطأ في تطبيق الأحكام القابط في اتخاذ قرارها التّالض

ما مبـدأ المواجهـة   لاسي فاعم احترامها لحقوق الدوالأه ،اصحيح اوأنّها كيفت الوقائع تكييفً

 ـ   ـ    ولـة يقـوم بتأي  ن مجلـس الد إبين الخصـوم ، ف .زاعيـد القـرار الفاصـل فـي النّ

عويض عن الأضرارـ سلطة التّ 2

خلاف دعوى الإلغاء التي لا تسمح للقاضي الإداري سـوى بإبطـال القـرار     على

عويض تمكنه بالاضافة الي إلغاء القـرار بمجـرد ثبـوت عـدم     فإن دعوى التّحكيمي، التّ

عويض إذن هي فدعوى التّ.جبر الأضرار التي قد تصيب الأطراف المعنية به مشروعيته،

لـي  ها القاضي بسلطات كبيـرة، و تهـدف إ  ع فيم دعاوى القضاء الكامل التي يتمتمن أه

.228بر الأضرار المترتبة عن الأعمال الادارية المادية و القانونيةعويض و جبالتّالمطالبة 

 ـة نجد أنّأسيسية للسلطات الادارية المستقلّصوص التّو باستقراء النّ   ت علـى  ها نص

هيئاتادرة عن هذه الامكانية رفع دعوى الإلغاء ضد القرارات الص ولة دون أمام مجلس الد

حكيمـي ضـرر   و عليه في حالة ما إذا ألحق القرار التّ ،229لي دعوى التعويضالإشارة إ

  .عويض عن ذلك؟بأحد الأطراف المعنية به فهل يجوز له طلب التّ

.147، ص  2002، ،دار العلوم ، الجزائر  الوجيز في المنازعات الاداريةبعلي محمد الصغير،  ـ 228
229���ѧ˰ُتهذه الهيئات لا تقوم بمهامها فقط عن  ة إشكال قانوني كبير،لطات الادارية المستقلّثير مسؤولية الس فمن منطلق أن

  .طريق اصدار قرارات وإنما تتولى أيضاً القيام بأعمال مادية

الأطراف المعنية به فما علـى هـذا    صدور قرار عن سلطة الضبط و هذا القرار يكون قد ألحق الضرر بأحد حالة ففي

لكـن   .عويض أمام المحكمة الادارية المختصة بعد أن يكون قد رفع دعوى لإلغـاء القـرار  الأخير سوى رفع دعوى التّ

فكيف يتّ ،ومن شأن هذا العمل الإضرار بالغيرمادي لطة بعمل عندما تقوم السنصـوص  الّ م إصلاحه و تقويمه مادام أن

= وعلى إثـر تعـديل قـانون    عالمشر أن، خاصة  عن أعمالها الضارة مسؤوليتهاتتطرق إلي هيئات لم المؤطرة لهذه ال
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  لي القواعدجوع إصوص القانونية الخاصة يقتضي منا المقام الرأمام سكوت النّ  

  .ن الاجراءات المدنية و الإداريةالعامة الواردة في قانو

ق إ م إ فإن المحاكم الادارية هي صاحبة الاختصاص في نظـر   801لمادة حسب ا  

 ـ  ،يسمي بدعاوى القضاء الكامل عويض أو مادعاوى التّ اعن و عليه فبعد أن يحصـل الطّ

ولة يلغي القرار التّعلى قرار من مجلس الدـحكيمي لسلطة الض  ـ ه إبط يتوج  ة لـي المحكم

         .عـويض ليرفـع دعـوى التّ  ) الغرفة الادارية لدى مجلـس قضـاء الجزائـر   (الادارية 

        كـان يجيـز للطـاعن    230لي أن قانون الاجراءات المدنية الملغـي قطة إنشير في هذه النّ

حكيمي أمام مجلـس  ضد القرار التّ  الإلغاءلرفع دعويين مستقلتين ـ رفع دعوى   ـ تفاديا

عويض فق العريضة بطلب التّولة و يرالدكطلب فرعي عن الدلـي  ا إعوى الأصلية استناد

    ولة في دعـوى الإلغـاء  مجلس الد و في هذه الحالة يبتّ ق إ م الملغى، 276نص المادة 

  .عويض في آن واحدو التّ

  ز التّلكن بعد دخول قانون الاجراءات المدنية والإدارية الجديد حي نفيذ فلا نجـد أي 

  .ا في القانون الملغىولة بعد أن كان ممكنًعويض أمام مجلس الدلدعوى التّأثر 

:إ تنص و من ق إ م 809/2غير أن المادة 

ظـر فـي دعـوى تـدخل فـي      بمناسبة النّ ، عندما تُخطر المحكمة الادارية بطالبات"...

مة في دعوى أخرى مرفوعـة  نفس الوقت مرتبطة بطلبات مقدفي و تكون  اختصاصها،

حيل  ، و تدخل في اختصاصه ولة،أمام مجلس الدرئيس المحكمة تلـك الطلبـات أمـام    ي

ـ ـم بأنّه إذا رفخلال هذه المادة يمكن أن نفهمن  . "ولةمجلس الد  ويض ـعت دعـوى تع

  نفس القرار ة أمام محكمة إدارية و أنمي صادر عن سلطة إدارية مستقلّيد قرار تحكـض

و ما يزيد من تعقيد هذه المسألة هـو أن   .800الاجراءات المدنية و الادارية لم يدرج هذه الفئة ضمن أشخاص المادة=

قد والقرض و اللجنة المصـرفية، ية باستثناء مجلس النّة المستحدثة تتمتع بشخصية معنولطات الادارية المستقلّمعظم الس 

فهاتين السلطتين يمكن أن تثار بشأن الأعمال الضارة الصادرة عنهما مسؤولية الدعدان  مـن الأجهـزة   ولة كون أنّهما ي

  . ها تتمتع بشخصية معنويةلطات فلايمكن ذلك لأنّا باقي السأم.الادارية لها

ع و بالتالي كان حريع الأخذ بعين الاعتبار هذه المسألة عندما قام بإصدار قانون الاجراءات المدنية والإدارية لى المشر

من هذا القانون 800ة ضمن الأشخاص المنصوص عليها في المادةلطات الادارية المستقلّالجديد و ذلك  بإدراج الس.  
ج ر عدد  من قانون الإجراءات المــدنية،، يتضممعدل و متم ، 1966جوان  08رخ في مؤّ 66Ü154أمر رقم ـ  230

)ملغى(.1966صادر في  47
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 مج مأمابالإلغاء ل طعن محـ  ،ولة لس الد   ــفبإمكان رئـيس المح الة دعـوى  ـكمة إح

  . انيةولة بسبب ارتباط العريضة الأولي بالثّلي مجلس الدعويض إالتّ

انيـالفرع الث

ة و أثرهـمييحكعن ضد القرارات التّـاجراءات الطّ

ينبغـي   ،ةم ضد قرار تحكيمي صادر عن سلطة إدارية مستقلّقدعن المى يقبل الطّحتّ  

صوص المنشئة لهذه الهيئات أو تلك الـواردة  رة سواء في النّم تلك الاجراءات المقراحترا

  ).لاًأو( 231في قانون الاجراءات المدنية و الادارية

 الطعن ضد قرارات سلطات الض ثانياً(؟لففيما يتمثّ ،بط يترتب عنه أثر جوهريإن.(  

ميةيحكعن ضد القرارات التّإجراءات الطّـ  لاًأو

عـن  بمناسـبة الطّ في تقديم العريضة ولة أمام مجلس الد أن الاجراءات المتبعةرغم   

المنصوص عليها فـي قـانون الاجـراءات    هي نفسها تلك سلطة ادارية مستقلة ضد قرار 

سـم بطـابع   عـن يتّ فإن بعض القواعد التي يخضع لها هـذا الطّ  ،)2( المدنية و الادارية

1(المنازعات الادارية الأخرىز  عن ما هو مطبق في خصوصي و متمي(.

1Üد العامة عاستثناءات عن القوا

ة بما فيها القـرارات  لطات الادارية المستقلّمة ضد قرارات السعون المقدتنفرد الطّ  

  ].ب[و المواعيد الخاصة ، ]أ[ظلم الإداري المسبقحكيمية بقواعد خاصة تتمثل في التّالتّ

  ظلم الإداري المسبقأ ـ التّ

لـي الجهـة   خص المعني بالقرار بتقـديم شـكوى إ  ظلم الإداري قيام الشّصد بالتّيق

Üظلم الرئاسيـ و هو التّ  لي الجهة التي تعلوهاو إأ ـظلم الولائي المصدرة له ـ وهو التّ 

ا بإلغائه أو سحبهبهدف مراجعة القرار إم .قـانون ع الجزائري في ظـل  و قد كان المشر 

 ـ يستوجب التّ 232الاجراءات المدنية الملغي ـ ظلم ضد القـرارات الص  لطات ادرة عـن الس

ادرة عن الهيئات اللامركزيةالمركزية دون تلك الص.   

  صوص شر النّفلم تُ ،ةلطات الادارية المستقلّكذلك بالنسبة للس غير أن الوضع لم يكن  

   جلسالإلغاء أمام مدعوى الإداري المسبق كشرط لرفع ظلم لي إجراء التّالمؤسسة لها إ

.مرجع سابق الادارية،و الاجراءات المدنية  قانون منيتض ،  09-08قانون رقم ـ    231
.ـ مرجع نفسھ 232
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ولة،الد لقرارات أن اــظلم الإداري بشدى إلزامية التّـثير تساءل حول مأُب بو لهذا الس  

الصة؟المستقلّ بطادرة عن سلطات الض.  

عن الرئاسي فهو مستبعد على اعتبار أن الخاصية الأساسـية للسـلطات   بالنسبة للطّ  

 ـة هي الادارية المستقلّ  ـدم خضـوعها لا للوصـاية الاداريـة و   ع لطة الرئاسـية لا للس.           

ة فـإ رة للهيئات الاداريـة المسـتقلّ  صوص المؤطّفأمام سكوت النّ عن الولائي ،ا الطّأمن 

حتّالمنطق يالاجـراءات   قـانون لي القواعد العامة المنصوص عليها في جوع إم علينا الر

  .ولةالد عن أمام مجلسظلم قبل تقديم الطّو التي تقضي بإلزامية التّالمدنية 

  اجتهاد مجلس الد ـ  إذ ،وجهولة يخرج عن هذا التّغير أن  ادر يفهم من القـرار الص

م ضد دبشأن طعن قُ 233مركزيضد محافظ البنك ال وليالد في قضية البنك الجزائري عنه

 ولي،القاضي بتعيين متصرف قضائي مؤقت لدى بنك الجزائر الدقرار اللجنة المصرفية و

لمدنيـة  الاجراءات ا قانونرة في عن المقرع استثناءا عن مواعيد الطّالمشرما وضع أنّه كلّ

لـذلك   عـن موافقًـا  ا إذا كان ميعاد تقديم الطّأمظلم الإداري لا يمكن تطبيقه، ن شرط التّفإ

الاجراءات المدنية فالتّ قانونر في المقراظلم المسبق يكون إلزامي .  

    مجلس الد بحيث رفـض   الجزائري تراجع عن هذا الموقف،ولة لكن الملاحظ أن

 ـ   عون المقدالفصل في الطّ لكية مة ضد قرارات سلطة ضـبط البريـد و المواصـلات الس

عن ضد قرارات هـذه  بسبب عدم تقديم تظلم إداري مسبق رغم أن ميعاد الطّ 234سلكيةواللاّ

السالاجراءات المدنية قانونر في لطة مختلف عن ذلك المقر .  

شيء الإيجابي الذي جاء به قانون الاجراءات المدنية والإدارية الجديـد هـو   إن ال  

بط ظلم الإداري المسبق بشأن قرارات سلطات الضتجاوز الغموض حول مسألة إلزامية التّ

هيئات القضاء الإداري بعـدما كـان    ا أمام كلّإذ جعل من هذا الإجراء اختياري ة،المستقلّ

إجباريةولا أمام مجلس الد.   

233Üمؤّ 012101ولة رقم قرار مجلس الد2003ل أفريل رخ في أو، البنـك  ولي ضد محافظ بين البنك الجزائري الد

.135Ü138ص ص ،2003¡03المركزي،مجلة مجلس الدولة،عدد
234 نوفمبر  26رخ فيمؤّ 12124القرار رقم  و 2007أفريل  25رخ في مؤّ 403130ولة رقم  ـ أنظر قرار مجلس الد

.مرجع سابق ،)غير منشوران( 2008
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ل و لع ،المسبق في المنازعات الادارية ظلم الإداريفالقاعدة العامة إذن هي عدم إلزامية التّ

.إحدى مظاهر تعقيدهاظلم التّ التي يعد اجراءات الدعوى الاداريةتبسيط  هوالهدف من ذلك 

  عنب ـ مواعيد الطّ

دة واجبـة  مواعيد محدإن المنازعة الادارية تتميز عن المنازعة العادية بارتباطها ب  

235عوى شكلاًالاحترام و إلاّ تُرفض الد.

  لقد حدـبعض عن ضد قرارات ع الجزائري مواعيد الطّد المشر  لطات الاداريـة  الس

فـإن آجـال    236قد والقـرض فمثلا بمقتضي قانون النّ¡رة لهاة في القوانين المؤطّلّقالمست

  .ا من تاريخ تبليغ القراريوم 60هو اللجنة المصرفية  تعن ضد قراراالطّ

  ففي مجال المواصلات فالمـادة   ،حكيميةعن ضد القرارات التّا بالنسبة لميعاد الطّأم

لطة يكون في قرارات مجلس الس عن ضدتقضي بأن الطّ 2000Ü03من القانون رقم  17

من تبليغها شهرة مد.  

 ظيم عملياتحكيم لدى لجنة تنتّأديب و المن غرفة التّ حكيمية لكلّبينما القرارات التّ   

صـوص  د النّحدحكيم لدى لجنة ضبط الكهرباء و الغاز لم تُغرفة التّة و مراقبتها والبورص

صوص سـكتت عـن   عن ضد هذه القرارات على اعتبار أن هذه النّلها ميعاد الطّالمنشئة 

 ن فيها أصلاًعلطّامسألة و رفضت حكيم  و التّأديب رارات غرفة التّعن بالنسبة لقمسألة الطّ

ة لا تتمتـع  بط المسـتقلّ قرارات سلطات الضلكن بينا أن  .حكيمة التّفبالنسبة لقرارات غر

لي نـص  ة الأخرى، مستندين إيعمال الإدارالأبحصانة قضائية، شأنها في ذلك شأن باقي 

  .     ولةلي اجتهاد مجلس الدستور و إمن الد 143المادة 

جـوع  عن يستلزم علينا الأمـر الر بين ميعاد الطّنص خاص يو أمام انعدام  و عليه،  

و بهـذا الخصـوص    الاجراءات المدنية والإداريـة، لي القواعد العامة الواردة في قانون إ

طبق الأحكام ولة عندما يفصل كدرجة أولى وأخيرة تُمنه بأن مجلس الد 907تقضي المادة 

   لادارية ،ال المطبقة أمام المحاكم اـقة بالآجعلّـالمت

بعـة  ،الطّظام الجزائريزعة الادارية في النّد القاعدة الاجرائية في المناتعدمعاشو عمار، عزاوي عبد الرحمان ،ـ  235

.35ص ،1999تيزي وزو، دار الأمل، الثانية،
قد و القرض،ج ر عـدد  ق بالنّ،المتعلّ 2003أوت 26رخ  فيمؤّ 03Ü11من الأمر رقم  107أنظر المادة ـ   236

.2003أوت 27مؤرخ في  52
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عون أمام المحكمة الادارية هـو  ن ميعاد تقديم الطّفإ من ق ا م و إ 829ادة ـو حسب الم

  .أشهر من تاريخ تبليغ القرار) 4( أربعة

  حكيم لدى لجنة أديب و التّحكيمية لغرفة التّعن ضد القرارات التّو بالتالي فإن الطّ  

ة ضبط الكهرباء ـحكيم لدى لجنفة التّرـعمليات البورصة و مراقبتها و قرارات غ تنظيم

  .من تبليغها أشهر 4يكون خلال  و الغاز

  ولةعن أمام مجلس الديم الطّداجراءات تقـ  2

  ح النّلم توضحكيمية فة بالوظيفة التّة المكلّلطات الادارية المستقلّصوص الخاصة بالس

لي قانون و لذا يجب العودة إولة أمام مجلس الد حكيميةضد القرارات التّ عنكيفية رفع الطّ

قعـة  عن يرفع بموجب عريضـة مكتوبـة و مو  فنجد أن الطّ ،الاجراءات المدنية والإدارية

إلزاميا من محام مو يجـب أن   ، 237ولة و ذلك تحت طائلة عدم القبولعتمد لدى مجلس الد

يجوز و  من ق إ م إ 15238تتضمن العريضة مجموع البيانات المنصوص عليها في المادة 

ر رة إضافية خلال الآجال المقروجه بإيداع مذكّ تصحيح العريضة التي لا تثير أي للمدعي

عوى لرفع الد.  

لدى أمانة المجلس مقابل دفع مع نسخة منها بملف القضية عوى تودع عريضة الدو   

819و تستوجب المادة  ، سم القضائيالر لي الإلغـاء و تحـت   امية إإرفاق العريضة الر

قيد في سـجل  و تُ ر ،عن ما لم يوجد مانع مبرل الطّحكيمي محائلة عدم القبول بالقرار التّط

عوى بعد كل هذه الاجراءات تبلغ عريضة افتتاح الـد . خاص يمسك بأمانة ضبط المجلس

  .ة لي الأطراف المعنيإ 239حضر قضائيعن طريق م ا رسمياتبليغً

237Ü لمدنية و الادارية أمر إلزامي سواء أمام المحاكم الادارية أصبح التمثيل من قبل محام في إطار قانون الاجراءات ا

ةولة باستثناء الأشخاص التاليأو مجلس الد:826ادة ـالم.ولة ،الولاية، البلدية،المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداريالد

.ق إ م ا، مرجع سابق 905و 
عريضة افتتاح الـدعوى،تحت طائلـة عـدم    من يجب أن تتض:"من ق إ م و ا على مايلي 15ـ  تنص المادة    238

  ـ اسم و لقب المدعي و موطنه؛ 2ـ الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى، 1:قبولها شكلا،البيانات الآتية

  ـ اسم و لقب و موطن المدعى عليه،فان لم يكن له موطن معلوم ، فآخر موطن له؛ 3

  قره الاجتماعي و صفة ممثله القانوني أو الاتفاقي؛ـ الإشارة الي تسمية و طبيعة الشخص المعنوي،و م 4

  ـ عرضاً موجزاً للوقائع و الطلبات و الوسائل التي تُؤسس عليها الدعوى؛  5

  .ـ الإشارة عند الاقتضاء الي المستندات و الوثائق المؤيدة للدعوى 6
.مرجع نفسه.ق إ م ا 838/2ـ أنظر المادة  239
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يميحكعن ضد القرار التّأثر الطّـ  ثانيا

 ـفهي واجبة التّ تتمتع الأعمال الانفرادية للإدارة بقرينة المشروعية،   ى فـي  نفيذ حتّ

لكن في بعض الحالات يترتب عن تنفيذها أخطـار   .عن فيها أمام القضاء الإداريحالة الطّ

ولة الفرنسي وقف تنفيذ القرارات التي يعتمد مجلس الد لهذا ابلة للإصلاح،ـر قـكبيرة غي

روط و هيا أمامه و لكن بتوفر بعض الشّطعن فيهي:  

ا كان عليه من مركز قانوني أو مادي عم لي تعديل أو تغيير أييجب أن يؤدي القرار إـ 

حق غير ممكن إصلاحه؛رر اللاّقبل؛ ـ يجب أن يكون الض  

القاضـي   و يكون الحال كذلك عندما يشك ـ يجب أن تكون الأسباب المعتمد عليها جدية،

 ـ   قيق أيالد في مشروعية القرار قبل فحصهالإداري  ل في حالة ما إذا كـان القـرار مح

.240هربعيب عدم المشروعية الظاّ امشوبعن الطّ

  أما المشرالقرارات الاداريـة أمـام   تنفيذ ى لموضوع وقف ع الجزائري فلقد تصد

 ـ  910و المادة  837الي  833هيئات القضاء الإداري من المادة  راءات من قـانون الاج

  :على مايلي 833و في هذا الإطار تنص المادة  المدنية و الادارية،

الإداري المتنازع فيه،ما  المحكمة الادارية،تنفيذ القرارلا توقف الدعوى المرفوعة أمام " 

علـى طلـب    غير أنّه يمكن للمحكمة الادارية أن تأمر بناء.لم ينص القانون على خلاف

  ." قرار الإداريالطرف المعني بوقف تنفيذ ال

و يطبق نفس الحكم أمام مجلس الدمن نفس القانون 910لي نص المادة ا إولة استناد.

يقف تنفيـذ القـرارات   لا  عن أمام جهات القضاء الإداريالطّ إذن، فالقاعدة العامة  

ه لي إلغـاء هـذ  امية إعن الرإيداع عريضة الطّ  ى و إن تمفاذ حتّسارية النّ فتظلّ الادارية،

وقـف تنفيـذ    من المدعى،يمكن و بصف استثنائية ، بناء على طلب  ه،غير أنّ .القرارات

يحـول دون تنفيـذ    نفيذ طابع مؤقـت القرار الإداري المتنازع فيه و يكون للأمر بوقف التّ

ادر عنها إالإدارة للقرار الص241عوىلي حين الفصل في موضوع الد.

، من أعمـال الملتقـى   "ة القضائية على سلطات الضبط المستقلة في التشريع الجزائريتكريس الرقاب" ماديو ليلى،ـ  240

ماي  23Ü24،جامعة عبد الرحمان ميرة ببجاية،في المجال الاقتصادي و المالي الوطني حول السلطات الادارية المستقلة

.276ص  ،2007
.439مرجع سابق، ص  بربارة عبد الرحمن ،ـ   241
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  الموقف الذي اتخذه المشر زائري بشأن موضوع وقف التّع الجإنعدنفيذ ي ا معاكس  

  عن ضرورة يعتبر الأثر الموقف للطّفهذا الأخير  القانون الفرنسي ، و مكّرس فيـلما ه

exigence(ة دستوري constitutionnelle (كما يعتبره، انة من مستوري ضالمجلس الد

فاعضمانات حقوق الد.  

  وقف تنفيذ القرارات الاداريـة بصـور    بإمكانيةقد أقّر الجزائري ع إذا كان المشر

    :ل في مايليروط  تتمثّدة بتوفر جملة من الشّمقي الإمكانيةن هذه فإ استثنائية،

مع دعوى مرفوعة فـي   اـ لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار الإداري ما لم  يكن متزامنً  1

مـن   830رار وفقـاً للمـادة   لي الجهة الادارية مصدرة القظلم إالموضوع أو في حالة التّ

ا قيـدها أمـام   إذ يجب على المدعي أن يرفق  عريضة دعواه بما يثبت إم. القانون الجديد

ع أن تكون دعوى الموضوع سـابقة  ولم يشترط المشر. 242ظلمجهة الموضوع أو إيداع التّ

عن الدمنة وقف تنفيذ القرار الإداري إنّعوى المتضق ما يكفي وجودها و لو تمعويان يد الد

  .في نفس الوقت

لب معني ذلك عدم إثارة الطّ. امية الي وقف تنفيذ بدعوى مستقلةالرلبات ـ أن تُقدم الطّ  2

  .ظر في دعوى الموضوعبمناسبة النّ

3  الطّ ـ أن لا يكون القرار الإداري المطلوب وقف تنفيذه قد تم لب في مثل هذه تنفيذه،لأن

.243الحالة يكون من دون جدوى

  س وقف تنفيذ القرارات الادارية إذا كان قانون الاجراءات المدنية و الادارية لا يكر

 ـصـوص المـؤطّ  نا نتساءل عن موقـف النّ إلاّ بصفة استثنائية،فإنّ لطات الاداريـة  رة للس

.¿ أم لاموقف تحكيمي صادر عن سلطة ضبط له أثر  عن ضد قرارفهل الطّ.ة؟المستقلّ

 ـصبصفة عامة ، فإن النّ   بط المسـتقلّ وص المنشئة لسلطات الض س بصـفة  ة تكـر

غم من خطورة القرارات التي تتخذها استناداً الـي  ،و ذلك بالر244نفيذشمة مبدأ وقف التّمحتّ

  لطة القمعيةالسالصلاحيات أو الاختصاصات المخول لها و التي تنطوي على جانب من 

 .من قانون الاجراءات المدنية و الادارية،مرجع سابق 834المادة أنظر ـ  242
.440، 439 ،صعبد الرحمن ةبربارـ   243
  الين فقط ـنفيذ في مجكرس مبدأ وقف التّباستقراء النصوص المنشئة للسلطات الادارية المستقلة نجد أن المشرع  - 244

  الطعون المقدمة ضد قرارات مجلس المنافسة  افسة أنمن قانون المن 63ـ في مجال المنافسة حيث تقضي المادة :و هما

   =يوم أن يوقف تنفيذ التدابير 15لا يكون لها أثر موقف،غير أنّه يمكن لرئيس مجلس قضاء الجزائر في أجل لا يتجاوز 
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  مجملها تمس الهياكل الاقتصاديةالتي في وكذلك رغم حساسية القطاعات التي تنظمها و  

.245و المالية 

 ـ 2000Ü03من القـانون رقـم    17في مجال الاتصالات ،فإن المادة    من المتض

عن ضد قـرارات مجلـس   على أن الطّ تنص صراحةً القواعد العامة للبريد و الاتصالات

مـن   5/2ا الحكم المادة د هذحكيمية ليس له أثر موقف، و تؤكّلطة بما فيها القرارات التّالس

و التـي   246حكيموصيل البيني أو في حالة التّزاعات في حالة التّق بتسوية النّالقرار المتعلّ

  :تنص

"…Les décisions de l'ARPT sont exécutoires dès leurs notification aux parties
intéressés. L'exercice de recours contre ces décisions auprès du conseil d'état ne
suspend par leur exécution".

ع شـر فلقد بينـا موقـف الم   الكهرباء و الغاز، في مجال ا في مجال البورصة ومأ

حكيم لدى لجنة تنظـيم  التّأديب ومية لغرفة التّيحكالقرارات التّ الجزائري من مسألة خضوع

اء ـة ضبط الكهربـيم لدى لجنحكرفة التّـادرة عن غعمليات البورصة و القرارات الص

عن القضائي في ص على قابليتها للطّفهذه القرارات رغم عدم النّ ،و الغاز للرقابة القضائية

الأعمال  ستور تُخضع كلّمن الد 143ن المادة بط، فإلسلطة الض ةرلمؤطّص التّشريعي االنّ

 ـ ةمنشئال ةشريعيالتّ وصنصالّ تإذا كان و .الادارية للرقابة القضائية ـ نلطتيللس  ابقتي الس

ة لـم  ه بالضرورنّفإ ،للرقابة القضائية ادرة عنهمامية الصيحكخضع القرارات التّكر لا تُالذّ

عن القضائي و مبدأ وقـف  ارتباط حتمي بين الطّ بسبب وجود نفيذالتّلي مسالة وقف شر إتُ

قول بخضوع هذه القـرارات  من الدستور لل 143لكن ما دام أننا استنادنا الي المادة  .نفيذالتّ

       الاجـراءات المدنيـة   تفنـين  نا نستند الي القواعد العامة الواردة فـي  فإنّ للطعن القضائي،

.الاداریة فیما یتعلق بموضوع وقف التنفیذو 

  .عندما تقضي ذلك الظروف أو الوقائع الخطيرة من قانون المنافسة 46و  45المنصوص عليها في المادتين = 

المتعلق بعمليات البورصة في حالة  93Ü10من المرسوم التشريعي  33في مجال البورصة ،حيث تسمح المادة ـ      

كانت أحكام هذه اللائحة قد ينجر عنها نتائج  إذاحصول طعن قضائي أن يؤمر بتأجيل تنفيذ أحكام اللائحة المطعون فيها 

.واضحة الشدة و الإفراط

245Ü،الملتقى الوطني حـول  من أعمال  ،"فيذ القرارات  الصادرة عن السلطات الادارية المستقلة وقف تن"فتحي وردية

¡2007 يما 23Ü24سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي ،جامعة عبد الرحمان ميرة ببجاية،

.337ص 
246 - décision N°03/SP/PC/2002 relative aux procédures de règlement des litige en cas
d'interconnections ou en cas d'arbitrage,Op.cit.
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            حكيمية لكـل مـن لجنـة تنظـيم عمليـات البورصـة      القرارات التّ و عليه إذن،  

ر موقف عن فيها دون أن يكون له أثّكهرباء و الغاز يمكن الطّها و لجنة ضبط الـو مراقبت

للطرف المعني أن يطلب وقف تنفيـذ القـرار    يجوز و بصفة استثنائية ، هكأصل ،غير أنّ

.متي كانت هناك أسباب جدية تستوجب ذلك حكيميالتّ

   قيام المشر سـه  نفيـذ أو تكري ع باستبعاد مبدأ وقف التّما يمكن أن نخلص إليه ،أن

عدخاصة  ضمانات الأساسية التي تقوم عليها المحاكمة العادلة،لل اًانتقاص بصفة استثنائية  ي

هيئات الض و علية كان  .بط الاقتصادية تحوز سلطات هامة قد تستعملها بصفة تعسفيةوأن

نفيـذ ضـرورة   مبدأ وقف التّع الجزائري تقليد نظيره الفرنسي الذي يجعل من على المشر

  .ةدستوري

  جدول یُبیّن الضمانات المقررة للأطراف المحتكمة الي السلطة الاداریة المستقلة

ψϳ˵����ΎϬΘѧѧγέΎϤϣ�ΪѧѧϨϋ�ς Βѧѧπ ϟ΍�ΔτϠѧѧγ�ϡΎѧѧϣ΃�ΔϴѧѧγΎγϷ΍�Δѧѧϴ΋΍ήΟϻ΍�ΕΎϧΎϤѧѧπ ϟ΍�β ϳήѧѧϜΗ�ϡΪѧѧϋ�ϝϭΪѧѧΠϟ΍�΍άѧѧϫ�ΎѧѧϨϟ�ήѧѧϬ
������������ϩάѧϫ�ϲѧϟ΍�˯ϮѧΠϠϟ΍�ϰѧϠϋ�ϦϴϠϤόΘѧδϤϟ΍�ϭ�ϦϴϳΩΎѧμ Θϗϻ΍�ϦϴϴϠϣΎѧόΘϤϟ΍�ϊΠѧθϳ˵�ϻ�Ύѧϣ�΍άѧϫ�ϭ�ϲѧϤϴϜΤΘϟ΍�ι Ύμ ΘΧϻ΍

  الوسیلة البدیلة للعدالة الرسمیة 

سرّیة   حقوق الدفاع  
  الأعمال

الفصل في 
  آجال معقولة

الرقابة القضائیة على 
  القرارات التحكیمیة

الحق في   حكیميالجھاز التّ
الاطلاع على 

  الملف

الحق في 
تقدیم 

  الملاحظات

الاستعانة 
  بمدافع

اصطحاب 
  الشھود

  غیر مُكرّس  كرّسغیر مُ

سكت المشرع عن مسألة 
 خضوع القرارات

التحكیمیة للغرفة لرقابة 
  القضاء

الغرفة التأدیبیة و 
Laالتحكیمیة لدى 

COSOB
غیر   غیر مُكرّس

كرّسمُ
غیر 

كرّسمُ
غیر 

كرّسمُ
مجلس السلطة 

غیر   مُكرّس  مُكرّس  مُكرّسL'ARPTلدى 
  مُكرّس

غیر مُكرّس  مُكرّس 
أخضع القانون رقم 

قرارات  03ـ2000
لس المجلس لرقابة مج

  الدولة
غرفة التحكیم 

Laلدى CREGغیر   مُكرّس  غیر مُكرّس
  مُكرّس

غیر مُكرّس  كرّسغیر مُ  مُكرّس
استبعد القانون رقم 
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ةلطات الاداریة المستقلّحكیمي من قبل السّختصاص التّممارسة الإ             :الفصل الثاني

  انيخاتمة الفصل الثّ

حكيمي من قبـل  ه حول مسألة ممارسة الاختصاص التّمن خلال ما تقدم استعراض  

ن لنا الفراغ الكبير الذي يعتري تنظلطات الادارية المستقلّالسيم هذا الاختصـاص  ــة يتبي

شريعيص التّلأحكام النّ ةبب في ذلك هو عدم صدور نصوص تطبيقيو الس.  

بدايـة مـن    ،اتبمجموعة من المراحل و الاجراء حكيمية تمرممارسة الوظيفة التّ  

إخطار السمن طرف الأشخاص المؤهلين قانونًا ابطةلطة الض، ع و لقد رأينا موقف المشر

ة قطة و الذي تارة يوسع من حق الاخطار مـن خـلال منحـه لعـد    الجزائري من هذه النّ

 ـ   ا بعمليـة التّ مـرور  .أشخاص و تارة أخرى يضيق منه            ة حقيـق و البحـث عـن الأدلّ

بعة حقيق المتّو لاحظنا أن عملية التّ زاع،لنشوب النّ ومات و الوقائع التي كانت سبباعلو الم

خاصة ( ةبط المستقلّمن سلطات الضARPT (ّبعـة مـن قبـل    تتطابق تماما مع تلك المت

لي عقد الجلسة التي يتخذ فيها القرار الملائم على ضوء وصولاً إ .هيئات القضاء الإداري

  .جمعها مالمعلومات التي ت

مانات الاجرائية الأساسية أثنـاء ممارسـة   حول مسألة احترام الض و تساءلنا أيضا  

حكيمية؟ة للوظيفة التّلطة الادارية المستقلّالس، ثير العلاقة بين سلطات الضبط فهناك من ي  

و فكرة المحاكمة العادلة من منطلق أن هذه الهيئات الجديدة استولت علـى اختصاصـات   

 ـ تحويل هذه الاختصاصات من القاضي إع بو عليه عندما قام المشر .اضيالق لطة لـي الس

ابطةالض، هل رافق هذه العملية بتحويل الض؟قانونًارة مانات الاجرائية الأساسية المقر.  

و سـلطة   ،تنظيم عمليات البورصة ومراقبتهـا  من لجنة رة لكلّصوص المؤطّبتفحص النّ

ضح لنا وجود اختلاف فـي  ،و لجنة ضبط الكهرباء و الغاز يتّ ضبط البريد و المواصلات

درجة تكريس هذه الضلاثةلطات الثّمانات بين الس.  

  فاع نجد البعض منها مكفالبنسبة لحقوق الدس أمام لجنة ضبط الكهرباء و الغـاز  ر

 ـ كما كرسها أيضا ،2002Ü01رقم  بموجب قانون تسـوية   بـإجراءات ق القرار المتعلّ



ةلطات الاداریة المستقلّحكیمي من قبل السّختصاص التّممارسة الإ             :الفصل الثاني

            حكـيم أمـام سـلطة ضـبط البريـد     وصيل البيني و في حالـة التّ زاعات في حالة التّنّال

  .حكيم في مجال البورصةأثر لهذه الحقوق أمام غرفة التّ و لا نجد أي و المواصلات ،

  الإداريحكيمي لهذه الهيئات لرقابة القاضي ا عن مسألة خضوع الاختصاص التّأم 

)فهي أ) ولةمجلس الدفيه حتّ مر لا شكع عن تنظيمه أو في حالة ى في حالة سكوت المشر

لي اجتهـاد  ستور و إمن الد 143لي نص المادة و نستند في ذلك إ استبعاده بشكل صريح ،

ولة مجلس الد.    
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ّـحكـيمي للسيعتـبر الاختصاص التّ   ة وسيــلة بديــلة   بط المسـتقلّ لطات الض

سـمية، فأمــام   ا عن العدالـة الر زاعات بين المتـعاملين الاقتصادييـن بعيدلتـسوية النّ

ًـا علـى المشــر   العـجز و القصـور الذي يعتـري القضاء التّ ع قليـدي  كان لازمـ

  .ـطورات التـي يشهدهـا الحقل الاقتـصاديـد يتماشي مع التّإيجـاد أسلوب جدي

  . ل البديلة الحالادارية المستـقلّزاعـات الممنوحة للهيئـات فكانت سـلطة الفصل في النّ

لطـات عن ذلك المنظّم في قانون الاجـراءات  حكيـم المسند لهذه السو يتميـز التّ  

فخصوصيتـه تبـرز فـي عـدم الأخــذ      ب،المدنيـة و الإدارية في العديد من الجوان

حكـيم  بينــما التّ  ،إرادة الأطراف أساس وجـوده  حكيم الكلاسيكي الذي تُعدبتقنيـات التّ

الممنوح للسلطة الضع ابطة فقوامه هي إرادة المشر.

ع لـيس لغايـة   حكيمي من قبل المشـر ن استعمال تسمية الاختصاص التّفإ ،و علية    

لالة على اختصاص هذه الهيئات بالفصل في بعض النّسوى الد ـدة قانزاعات المحـد              . اونً

حكيم الـواردة فـي   لي سلطة ضبط لا يخضع لنفس اجراءات التّو بالنتيجة فإن الاحتكام إ

  .قانون الاجراءات المدنية والإدارية

  كما يتميـ  ز أيض  لطات التـي  ا هذا الاختصاص بمحدوديته ، سواء مـن حيـث الس

زاعات التي أو من حيث النّ الآن ، لي حدي ثلاثة من مجموع تلك المستحدثة إتمارسه و ه

 ـع جملة من الشّبحيث رصد المشر ،يمكن أن تنظر فيها ق بعضـها بموضـوع   روط يتعلّ

ظر روط عاد اختصاص النّفت إحدى هذه الشّزاع و البعض الآخر بأطرافه ، و متى تخلّالنّ

  .لي القاضيفيها إ

أن هـذا   فإسناد مهمة الفصل في الخلافات لسلطة أخرى غير القاضـي لا يعنـي     

بل يظلّ دور في تلك القطاعـات، الأخير لم يعد له أي زاعات التي ا للفصل في النّحاضر

ـتخرج من دائرة اختصاص سلطة الض  ادرة عـن  بط ، أو من خلال مراقبة القرارات الص

  . حكيمي هذه الهيئات عند إعمالها للاختصاص التّ

ات ـزاعات لبعض هيئـفي النّ كيم و الفصلـحع بسلطة التّشرـراف المـإن اعت

صاديـط الاقتـبالض، ـعيـد لأداء الـأسلوب جدي ددهاـالمنوط ب ور الاقتصاديولة للد 



  : خاتمة

 ـ ـاً حـاسـحور أسـر،و الذي يتمّـوجه الحاسة التّـسي في ظلّ        افسةـول حمايـة المن

  .رقيتهاـو ت

  ـ ـكيمي للسلـحصاص التّـشكل الاختـو ي   ـقلّـطات الاداريـة المست لة ـة الوسي

 ــطف مع التّـانونية تتكّيـدة القـعل القاعـى لجـالمثل قنية التـي تشـهدها   ـورات التّ

عي الـي  ـدما تسـيئة الادارية عنـفاله .صاديـبط الاقتّـاضعة للضـطاعات الخـالق

 ـصـب عين ضع نُـها فإنّها تـعروض عليـزاع المـلّ النّـح  ـيـ  ــها مسأل ة ـة حماي

 ــة فإنّـتحقيق هذه الغاي، و من أجل افسةـالمن  ــها تق طويع القاعـدة القانونيـة   ـوم بت

رفوع ـزاع المـاع المعني و النّـمن القط ز بها كلّميـلتتماشى مع الخصوصيات التي يت

ل مثّــتت ة أسبابدـا و ذلك لعـام بهـاضي عن القيـعجز القـهذه المهمة يو امها،ـأم

ــة التـقتصاديائل الاـة بالمسـرايفي نقص الخبرة و الد   ــي تتّ      قنـي، ابع التّّـسم بالط

انون دون الاهتمام بمسائل أخـرى كحمايـة   ـق القـفي حسن  تطبي فتهـانحصار وظيو 

  . المنافسة و ترقيتها

ام في تكـريس المنافسـة   ـلعب دور هـن هذا الاختصاص يإو على هذا النحو،ف  

ع المبادرة الخاصة و بالتالي فهوـية و تشجالحـر ـيساهم في تحقيق الد  صادي ـور الاقت

قها ـلي تحقيإع ظرية التي يسعي المشرؤية النّن إذا كانت هذه هي الرـلك .ولةد للدـالجدي

ملي عزاعات ، فإن الواقع اللطة الفصل في النّـاء بسـغير القض لهيئات الإقرارمن خلال 

      . ذلك جزه عن تحقيقيثبت ع

 ـإ انتوصلنا ـفمن خلال دراست     ص حالـت دون تجسـيد   ـلي أن هناك نقائ

 ـ تتمثّ قائصـبط ميدانيا، و هذه النحكيمية لسلطات الضالوظيفة التّ دم صـدور  ـل فـي ع

ن مختلف اجراءات ممارسة الاختصاص التّنصوص تطبيقية تبي   حكيمي،علـى اعتبـار أن

نفيذيةع ترك مسألة تنظيم هذا الاختصاص للسلطة التّالمشر.  

دة في غرفـة  لم يسبق للجنة تنظيم علميات البورصة ومراقبتها المجس فلهذا السبب  

حكـيم و أن  دة فـي غرفـة التّ  حكيم ،و لجنة ضبط الكهرباء و الغاز المجسو التّ  أديب التّ

  .متعاملين في القطاعات التي تسهر على ضبطها قام بين فصلت في نزاع



  : خاتمة

ت لهـذا  سلكية تصدلكية واللاّسالمواصلات الو في المقابل فان سلطة ضبط البريد و  

الفراغ عن طريق إصدارها لقرار يبين كافة الاجراءات الواجـب إتباعهـا سـواء مـن     

زاعـات فـي حالـة    الأطراف المحتكمة إليها أو من قبل السلطة نفسها من أجل تسوية النّ

سـبات  حكيم، و لقد كان لها الفرصة في العديـد مـن المنا  وصيل البيني أو في حالة التّالتّ

و بهذا تكـون سـلطة    .لتسوية الخلافات من خلال إصدارها  لقرارات ذات طابع إلزامي

 رقـم  القـانون  سـاه رفي تحقيق الهدف العام الذي أضبط البريد والمواصلات قد ساهمت 

2000Ü03 ّل في حماية المنافسة و ترقيتها في مجالي البريد و المواصلاتو المتمث.  

جنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتهـا و لجنـة ضـبط    و بالتالي ، ينبغي على ل  

خذ من سلطة ضبط البريد و المواصلات القـدوة و تسـلك نفـس    الكهرباء و الغاز أن تتّ

حكيمي دون أن تنتظـر  قة بالاختصاص التّفتقوم بنفسها بإرساء الاجراءات المتعلّ الطريق،

                                         .ةنفيذيأن تقوم بذلك السلطة التّ

  أممانات الاجرائية الأساسية التـي تكفـل   ا عن مسألة إحاطة هذا الاختصاص بالض

للمحتكمين محاكمة عادلة فهي غير معم2002لاثة،فاسـتثناء قـانون  لطات الثّمة على الس

Ü01 ّق بالكهرباء و توزيع الغاز عبر القنوات الذي أقّالمتعلنا لا فإنّ ،فاعر ببعض حقوق الد

ـالقفي  أثر لهاٍ سواء  نجد أياص ـانون الخـالق وأم المنقولة انون الخاص ببورصة القي

اهرة من شأنها أن تمس بحقوق الأطراف المحتكمة الـي  ،و هذه الظّبالبريد و المواصلات

وبط سلطة الض مـن فعاليـة هـذا     قد تؤسس نوع من اللاستقرار القانوني و هذا ما يحد

  .الاختصاص

 حكيمي المسـند ظام الإجرائي للاختصاص التّتوحيد النّع عليه ،ينبغي على المشر و  

ن فيه مختلف اجراءات التّلطات الثلاثة بللسكـذا  م أمام الهيئات و حكيإيجاد تقنين خاص يبي

مانات التي يستفيد منها الأطراف المعنيةالض.  
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 ـظام القانوني للاستثمار في مجال المواصـلات  النّ ،مشيد سليمة-7 سـلكية فـي   لكية واللاّالس

 جامعـة الجزائـر،   فـرع قـانون الأعمـال،    ،ة لنيل شهادة ماجستير في القانونرمذكّ الجزائر،

2003/2004.

iii ـ المقالات والمداخلات:

1-عاقدية من خـلال  زاعات التّية النّرق البديلة في المقاضاة لتسوالشفافية في الطّ" ،اي جمالالر

.maktoobblog.com.www/¡2008أفريل  15 ، "يد والوساطة الاتفاقيةحكيم الجدنون التّاق

twww.Arab/،  "قاضي البديلةرق التّطّحكيم والتّ"، بكة القانونية العربيةالشّ-2 law.Ne.

3Üوصيل البيني في الجزائر التّ" ،بلفوضيل محمد:شرة الفصـلية  النّ ، "بطالمبادئ القاعدية للض

 ـلسلطة ضبط البريد و ص ، 2005لديسـمبر   03كية،العدد رقـم  سـل لكية واللاّالمواصلات الس

./www.arpt.dz¡02¡01ص
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4Üبن زيطة عبد الهادي ،"دراسة حالة لجنة تنظيم  :ةلطات الادارية المستقلّنطاق اختصاص الس

من أعمـال   ، "سلكيةلكية واللاّاصلات السعمليات البورصة ومراقبتها وسلطة ضبط البريد والمو

جامعـة عبـد    ،في المجال الاقتصادي و المالي ةلطات الادارية المستقلّالملتقي الوطني حول الس

.168Ü183،ص ص2007يما 23Ü24 ،-بجاية -الرحمان ميرة

 ،ولـة س الدمجلة مجل،  "الواقع و الآفاق:القضاء الإداري في الجزائر " ،بودريوة عبد الكريم-5

.09Ü27ص ص  ، 2005¡06عدد 

6Üمجلة علوم  تكنولوجيا وتنمية، ، "لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها " ، ديدن بوعزة 

.24Ü39،ص ص  2007، لالأوعدد ال

7Üمن أعمال  ،"لجنة ضبط الكهرباء والغاز" ،عسالي عبد الكريملطات الملتقي الوطني حول الس

24-23،-بجايـة  -جامعة عبد الرحمان ميـرة  ة في المجال الاقتصادي والمالي،لمستقلّالادارية ا

.150Ü167،ص ص2007يما

ادرة عـن  أديبية الصقابة على القرارات التّولة من الرعن موقف مجلس الد" ،غناي رمضان-8

.33Ü58ص ص ،2005¡06ولة ،العدد مجلة مجلس الد ،"مجلس الأعلى للقضاء 

9Üفتحي وردية، "وقف تنفيذ القرارات  الصمن أعمـال   ،"ة لطات الادارية المستقلّادرة عن الس

ة في المجال الاقتصادي و المالي ،جامعـة عبـد   المستقلّ ات الاداريةلطسالالملتقى الوطني حول 

.330Ü349ص  ،ص2007ماي 23Ü24الرحمان ميرة ببجاية، 

10Ü ،اد ناصرلطات الاد" لب07،ص ص2001¡21، مجلة إدارة، العدد "ارية المستقلّةالسÜ23.

11Üماديو ليلى،"تكريس الرتشريع الجزائرية في الّبط المستقلّقابة القضائية على سلطات الض" ،

 ،جامعةفي المجال الاقتصادي و المالي ةلطات الادارية المستقلّالملتقى الوطني حول السمن أعمال 

.272Ü284ص  ،ص2007يما 23Ü24،ـ جايةبعبد الرحمان ميرة ـ 

iv- ّصوص القانونيةالن:  

  :ستورالد -أ 

المنشور بموجب المرسوم ،28/11/1996 الجمهورية الجزائرية الشّعبية الديمقراطية لـ دستور

ديسمبر  08صادر بتاريخ  76، ج ر عدد 1996ديسمبر 07المؤّرخ في  438-98الرئاسي رقم 

صادر  25، ج ر عدد 2002أفريل  10المؤرخ في  03-02م بالقانون رقم معدل و متم ؛1996

63،ج ر عدد 2008نوفمبر  15المؤّرخ في  19-08و بالقانون رقم  ؛2002أفريل  14بتاريخ 

.2008نوفمبر  16صادر بتاريخ 
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  :شريعيةصوص التّـ النّب 

ولـة  ات مجلس الدق باختصاص، يتعل1998ّماي 03رخ في مؤّ 01-98عضوي رقم قانون ـ 1

.1998ل جوان رخ في أومؤّ 37ج ر عدد  وتنظيمه وعمله،

 ،ظام الأساسي للقضاءمن النّيتض ، 2004سبتمبر 06رخ في مؤّ 11-04ـ قانون عضوي رقم 2

.2004سبتمبر  08رخ في مؤّ 57ج ر عدد 

 تالاجراءامن قانون م، يتضل و متم،معد 1966جوان  08رخ في مؤّ 66Ü154أمر رقم ـ   3

)ملغى.(1966في مؤّرخ  74المدنية ،ج ر عدد 

ر معدل ومتمم، يتضمن قانون العقوبات ،ج ،1966جوان 08مؤّرخ في  156-66أمر رقم ـ  4

.1966جوان  11مؤّرخ في  49عدد 

 ـ يتض ،75ديسمبر 03رخ في مؤّ 89-75أمر رقم   -5 لكية من قانون البريد والمواصـلات الس

  )ملغى(.1975ديسمبر/29رخ في مؤّ 29ر عدد  سلكية،جواللاّ

رخ فـي  مؤّ 14ق بالإعلام،ج ر عدد يتعلّ ،1990أفريل  03رخ في مؤّ 90Ü07ـ قانون رقم 6

   ،ج ر عدد 1993أكتوبر  26رخ في مؤّ 93Ü13شريعي رقم ملغى بموجب المرسوم التّ ؛1990

.1993أكتوبر  27رخ في مؤ69ّ

م المنقولـة، ج  ، يتعلّق ببورصة القي1993ماي  23رخ في مؤّ 10-93مرسوم تشريعي رقم  –7

جـانفي   10رخ فـي  مؤّ 10-96م بالأمر رقم ل ومتم؛ معد1993ماي  23رخ في مؤّ 34رعدد 

جـانفي   17رخ في مؤّ 04-03قانون رقم الو،  1996جانفي  14رخ  في مؤّ 03، ج رعدد 1996

فـي   رخمؤّ 32في جريدة رسمية عدد  دراكاست( 2003فيفري  19رخ  في مؤّ 11ج رعدد ، 2003

.)2003ماي  07

رخ مـؤّ  13ج ر عدد  أمينات،ق بالتّيتعلّ ،1995انفيج 25رخ في مؤّ 95Ü07ـ أمر رقم    8

، ج ر  2006فيفري  26رخ في مؤّ 06Ü04القانون رقم ب م ومتمل معد ،1995مارس  08في 

.2006مارس  12رخ في مؤّ 15عدد 

 يران المدني،د القواعد العامة للطّ، يحد1998جوان  27رخ في مؤّ 98Ü06م قانون رق ـ   9

رخ فـي  مؤّ 2000Ü05م بالقانون رقم ل ومتم؛ معد 1998جوان  28رخ في مؤّ 48ج ر عدد 

رخ مؤّ 03Ü10و بالأمر رقم  ؛2000ديسمبر  10رخ في مؤّ 75، ج ر عدد 2000ديسمبر  06

رخ مؤّ 08Ü02و بالقانون رقم  ؛2003أوت  13رخ في مؤّ 48،ج ر عدد 2000أوت  13في 

.2008جانفي  27رخ في مؤّ 04ج ر عدد  2008جانفي  23في 
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د القواعد العامة المتعلّقـة بالبريـد   ، يحد2000أوت  05رخ في مؤّ 03-2000قانون رقم  -10

2000 أوت 6مؤرخ في 48ر عدد  سلكية، جلكية واللاّوالمواصلات الس.

من قانون المناجم،ج ر عدد ،يتض 2001جويلية  03رخ في مؤّ 2001Ü10انون رقم ـ ق  11

ل مـارس  رخ فـي أو مؤّ 07Ü02م بالأمر رقم ل و متممعد ؛2001جويلية  04رخ في مؤّ 35

.2007مارس  07مؤرخ في  16،ج ر عدد 2007

يع الغاز بواسـطة  ، يتعلّق بالكهرباء وتوز2002فيفري  05رخ في مؤّ 01-02قانون رقم ـ 12

.2002فيفري 06رخ في مؤّ 08رعدد  القنوات، ج

����ѧ˰ 03رقم أمرÜ03 ّرخ في مؤّ 43ق بالمنافسة،ج ر عدد يتعلّ ،2003جويلية  19رخ في مؤ

،ج ر عـدد  2008جوان  25مؤرخ في  08Ü12م بالقانون رقمل ومتممعد؛ 2003جويلية  20

.2008جويلية  02رخ في مؤ36ّ

ق بالقواعد العامة المطبقـة علـى   يتعلّ ،2003جويلية  19رخ في مؤّ 03Ü04رقم ـ أمر  14

.2003جويلية  23رخ في مؤّ 43عمليات استراد و تصدير البضائع،ج ر عدد 

15Ü 03أمر رقمÜ11 رخ مؤّ 52تعلّق بالنّقد و القرض،ج ر عدد ،ي 2003أوت 26مؤّرخ  في

.2003أوت 27في 

50ق بالمحروقـات،ج ر عـدد   يتعلّ ،2005أفريل  28رخ في مؤّ 05Ü07قانون رقم ـ   16

جويليـة   29رخ فـي  مـؤّ  06Ü10م بالأمر رقـم  ل و متممعد ؛2005جويلية  19رخ في مؤّ

.2006جويلية  30رخ في مؤّ 48،ج ر عدد 2006

رخ ؤّـم 60اه،ج ر عددـق بالمييتعلّ ،2005أوت  04رخ في مؤّ 05Ü12رقم قانون   ـ 16

،ج ر 2008جانفي  23رخ في مؤّ 08Ü03م بالقانون رقم ل و متممعد ؛2004سبتمبر 4  يـف

.2008جانفي  27رخ في مؤّ 04عدد 

نـافي و الالتزامـات   ق بحالات التّيتعلّ ،2007ل مارس رخ في أومؤّ 07Ü01ـ أمر رقم 17

.2007مارس  07رخ في مؤّ 16الخاصة ببعض المناصب و الوظائف،ج ر عدد 

 ـ ،2008فيفري  25رخ في مؤّ 09-08قانون رقم  -18 الاجـراءات المدنيـة   قـانون من يتض        

.2008أفريل  23رخ في ؤّم 21الادارية،ج ر عدد و

85Ü05م القانون رقـم  ل و يتميعد؛ 2008جوان  20رخ في مؤّ 08Ü13 قانون رقمـ   19

أوت  03رخ في مؤّ 44يتها،ج ر عدد ق بحماية الصحة و ترقيتعلّ ،1985فيفري  16رخ في مؤّ

2008.
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  :ـ النصوص التنظيميةج 

 ـ 2002ل جوان رخ في أومؤّ 195-02مرسوم رئاسي رقم ـ  1 من القـانون الأساسـي   ،يتض

.2002جوان 02مؤرخ في  39،ج ر عدد "سونلغاز"للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز المسماة

¡22¡21من تطبيق المـواد ،يتض1994جوان  13رخ في مؤّ 175-94رقم  تنفيذيمرسوم ـ  2

 ـ ،1994ماي  23رخ في مؤّ 10-93شريعي رقم من المرسوم التّ 29 م ق ببورصـة القـي  المتعلّ

.1994جوان  26رخ فيمؤّ 41المنقولة،ج  ر عدد 

32د كيفيات تطبيق المادة يحد ، 1996مارس  11مؤرخ في  102-96تنفيذي رقم مرسوم ـ  3

.1996مارس  20رخ في مؤّ 18ج ر عدد ،93Ü10شريعي من المرسوم التّ

ق بالأتاوى التي تحصلها لجنة يتعلّ ،1998ماي  20رخ في مؤّ 170-98مرسوم تنفيذي رقم ـ  4

.1998ماي  24رخ في مؤّ 34تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها،ج ر عدد 

بنظام الاستغلال المطبق ق يتعلّ ،2001ماي  09رخ في مؤّ 01Ü123مرسوم تنفيذي رقم ـ  5

لكية سلكية الكهربائية و على خدمات المواصلات السبكات بما فيها اللاّعلى كل نوع من أنواع الشّ

2001ºماي  13رخ في  مؤّ 27،ج ر عدد 2000Ü01من القانون  31قا للمادة يسلكية تطبو اللاّ

20رخ فـي  مـؤّ  20دد  ،ج ر ع2005مارس  20رخ في مؤّ 05Ü98نفيديمتمم بالمرسوم التّ

.2005مارس 

6Ü وصیل البیني لشبكات د شروط التّیحدّ ،2002ماي  09رخ في مؤّ 156-02تنفیذي رقم مرسوم

.2002ماي  15رخ في مؤّ 35سلكیة و خدماتھا،ج ر عدد لكیة و اللاّالمواصلات السّ

لـق  ط المتعورلشّمن دفتر ا، يتض2002ماي  28رخ في  مؤّ 194-02مرسوم تنفيذي رقم ـ  7

.2002جوان  02رخ في مؤّ 39التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات ،ج ر عدد ب

-98نفيذي رقم من المرسوم التّ 03يتضمن تطبيق المادة  ،1998أوت  02رخ في قرار مؤّـ  8

           والمتعلق بالأتاوى التـي تحصـلها لجنـة تنظـيم عمليـات      1998ماي  02مؤرخ في ال 170

.1998سبتمبر  20رخ في مؤّ 70و مراقبتها،ج ر عدد 

ج ر ،الكهربـاء  إنتاجد إجراءات التصريح بمنشآت حدي ،2007أفريل  02رخ في مؤّقرار ـ  9

.2007جوان  03مؤرخ في  36عدد 

جـوان   03مـؤّرخ فـي    96Ü03ـ نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها رقم   10

36روط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباتهم و مراقبتهم،ج ر عدد يتعلّق بش،1996

.1997مؤّرخ في أول جوان 
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لسـنة   17ـ مداولة المجلس الأعلى للقضاء،تتضمن مدونة أخلاقيات مهنة القضاء،ج ر عدد  11

2007

  قرار فرديـ د 

Üّل جوان مرسوم رئاسي مؤ2008رخ في أو ـ،يتض  ة  تنظـيم عمليـات   من تعيين رئيس لجن

.2008جوان  04رخ في مؤّ 29البورصة و مراقبتها،ج ر عدد 

viÜالاجتهاد القضائي  

ولةقرارات مجلس الد

1 1998جويلية  27رخ في مؤّ 172994ولة رقم ـ قرار مجلس الدولة ،العـدد  ،مجلة مجلس الد

.84¡83،ص ص  2002الأول،

2 ضية اتحاد البنك المؤسسة المالية ،ق1999يفري ف 09صادر في  13ة رقم ولـ قرار مجلس الد

ضد محافظ بنك الجزائر،منشور في الموقـع الالكترونـي   ) يونين بنك(في شكل شركة المساهمة

.org/état.dz-www.conseil.:لمجلس الدولة

3Ü2000جانفي 17رخ في مؤّ 182491ولة رقم قرار مجلس الد ، ولة ،العـدد  مجلة مجلس الد

110¡109صص ،2002ل،الأو.

،بين البنك الجزائري الدولي 2003ل أفريل رخ في أومؤّ 012101ولة رقم قرار مجلس الدـ   4

.135Ü138،ص2003¡03ضد محافظ البنك المركزي،مجلة مجلس الدولة،عدد

5 بين شـركة ذات الأسـهم    ، 2007أفريل  25مؤرخ في  403130ولة رقم ـ قرار مجلس الد

حـول   ARPT)(سلكيةلكية واللاّضد سلطة ضبط البريد و المواصلات الس" الوطنية للاتصالات"

ـ 08تحت رقم  2005أوت  31ادر عن هذه الأخيرة في إلغاء القرار الص  ق بالمصـادقة  و المتعلّ

الجزائـر  "ية المسمى سلكلكية واللاّوصيل البيني للمتعامل في شبكة المواصلات السعلى فهرس التّ

  .) غير منشور"(للاتصالات

6 مأورسـكوم تيليكـو  "بـين   2008نـوفمبر  26مؤرخ في  12124ولة رقم ـ قرار مجلس الد 

سلكية حول إلغـاء  لكية واللاّشركة ذات أسهم ضد سلطة ضبط البريد و المواصلات الس" الجزائر

14م تحت رق 2007أفريل  22ادر عن هذه الأخيرة في القرار الص من ضبط تعريفـات  و المتض

غير ( 2008ديسمبر  13بصفتها متعامل في ميدان الاتصالات الي غاية ) OTA(التجزئة للطاعنة

   .) رمنشو
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vii- الوثائق:

 ـالنّ -1 لديسـمبر   03كية،العدد سـل لكية واللاّشرة الفصلية لسلطة ضبط البريد والمواصلات الس

2005¡www.arpt.dz.

مـارس  ل 04 العـدد سـلكية ، لكية واللاّشرة الفصلية لسلطة ضبط البريد والمواصلات السالنّ -2

2006¡www.arpt.dz.

بالفرنسية: اثاني  
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2 -COLIN Frédéric, Droit public économique, Gualino éditeur, Paris, 2005.

3-DU MARAIS Bertrand, Droit public de la régulation économique, ed
Sciences po et Dalloz, France, 2001.

4 - LAGET ANNAMAYER Aurore, La régulation des services publics en
réseaux(télécommunications et électricité),L.G.D.J, Paris, 2OO2.

5 - LEHMANN Paul- Jacques, La bourse de Paris , 1ère ed, Dunod, Paris.

6 -LINOTTE Didier, GRABOY-GROBESCO Alexander, Droit public
économique, Dalloz, Paris, 2001.

7 –MOREL- JOURNEL Christel et autres, Mini encyclopédie de droit
algérien (notions fondamentales et doctrinales), Editions Berti, Alger, 2009.

8 -TRARI TANI Mostafa, Droit algérien de l'arbitrage commercial
international, 1èreed ,Editions Berti, Alger, 2007.
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régulation économique en Algérie, Editions Houma,Alger,2005.
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B – Articles et contributions:

1 - AKROUN Yakout,"Les modes alternatifs de règlement des différends:
un phénomène en constante expansion en Algérie",R.A.S.J.E.P.,N° 04,
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Résumé

La fonction d'arbitrage figure parmi les attributions
de certaines autorités de régulation économique,comme dans le
cas de la COSOB , l'ARPT , et la CREG . Cette attribution
constitue l'un des aspects les plus novateurs des autorités de
régulation par rapport au statut traditionnel des autorités
administratives indépendantes.

Après avoir montrer du doigt le service public de la
justice par les justiciables en raison de sa lenteur, complexité et la
longueur des procédures, se dessine un besoin réel d'adopter de
nouvelles dispositions pour régler autrement les litiges. C'est pour
ce là que le législateur a attribué aux autorités de régulation le
pouvoir de règlement des différends.

Ce glissement vers la fonction contentieuse rapproche
les autorités de régulation de l'office du juge , tout en répondant
aux exigences de rapidité et célérité que réclame le monde des
affaire.

ملخص

بط الاقتصادي لي بعض سلطات الضسندة إحكيم من بين الاختصاصات الميعد التّ

 ـللجنة تنظيم عمليـات البورصـة و مراقبتها،سـلطة ضب   :كما هو الحال بالنسبة  ط ــ

 يشكل هذا الاختصاص إحـدى و  ت و لجنة ضبط الكهرباء و الغاز،د و المواصلاـالبري

  .ةلطات الادارية المستقلّقليدي للسظام التّالنّمقارنة مع المظاهر المستحدثة 

  نظرعاني منها مرفـق العدالـة مـن بطـئ و تعقيـد و طـول       ا للمشاكل التي ي

ضرورة إرساء أحكام جديدة تُكرس طرق بديلة لتسـوية  لالاجراءات،ظهرت حاجة ماسة 

 ـ ع إبب عمد المشرسمية،لهذا السا عن العدالة الرزاعات بعيدالنّ لطات لي اسـتحداث الس

  .زاعات كأسلوب بديل لمرفق العدالةة و الإقرار لها بسلطة الفصل في النّالادارية المستقلّ

 ،اضيــل القـبط من عميقرب سلطات الض ةوجه نحو الوظيفة التنازعيهذا التّ  

  .عالم الأعمال عة الذي يحتاج إليهو يستجيب لمطلب السر
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